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ملخص

تعُـدّ القواعـد الفقهيـة الوعـاءَ الواسـع الـذي يهـرع إليـه الفقيـه والمجتهـد لمـا تحويـه هـذه القواعـدُ 
مـن الفـروع والمسـائل العلميـة ومآخـذِ الأحـكام، وهـي مـن أهـمِّ مـا يمكـن الرجـوعُ لـه ويسـاعد فـي 
معرفـة حكـمِ النـوازل الفقهيـة المعاصـرة مـن المـوروث الفقهـي؛ حيـث إنّ النـوازل الفقهيـة المعاصـرة 
ليـس لهـا فـي الغالـب أصـلٌ صريـح فـي الكتـاب والسـنة وحكـمٌ فـي أقـوال السـلف، وهـذه القواعد خيرُ 
ة، كما أنها مرجع لـكلّ ناظرٍ يجتهد  إسـعافٍ للفقهـاء والمفتيـن فـي حـلّ مـا يَعِـنُّ لهـم مـن قضايا مسـتجدَّ
في أحكام ما يجدُّ من حوادثَ وواقعات، ولها دور واضح وأثر عظيم في حركة التشـريع الإسـامي، 

لتصبـح بمثابـة أسـسٍ يبُنـى عليهـا التشـريعُ، وقانـونٍ يسُـتند إليـه عنـد الخـاف.

وعلـى رأس تلـك القواعـد التـي يلجـأ إليهـا الفقيـهُ فـي التعـرف علـى أحـكام النـوازل المعاصـرة 
قاعـدةُ "العبـرة فـي العقـود للمعانـي والمقاصـد لا للألفاظ والمباني"، فهي محلُّ الاسـتنادِ والاعتبار في 

كثيـر مـن القضايـا المعاصـرة الناشـئة عـن واقـع الاقتصـاد الإسـامي اليـوم.

التطبيقـات، المعامـات  الكلمـات المفتاحيـة: القاعـدة الفقهيـة، المقاصـد والمعانـي، الألفـاظ، 
المعاصـرة. الماليـة 
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"Akitlerde itibar maksatlara ve manalaradır, lafizlara ve kalıplara değildir" kaidesi 
ve bankacılık işlemlerinde bazı guncel uygulamarı

Dr. Murat Cah
Özet
Fıkıh kaideleri, içermiş olduğu konular, bilimsel meseleler ve hükümlerin çıkış nok-

taları itibariyle, İslam hukukçusu ve müçtehidin hızla başvurduğu geniş bir havuz sayılır. 
Bu kaideler; güncel hukuksal konularda kendisine başvurulabilen ve bu konuların hük-
münü bilmeye yardımcı olan en önemli unsurlardan biridir. Zira güncel fıkıh meseleleriyle 
ilgili Kur’an, sünnet ve selefin sözlerinde genellikle açık bir nas hüküm bulunmamaktadır. 
Bu kurallar, İslam hukukçuları ve müftülerin karşılarına çıkan yeni sorunları çözmek için 
destek buldukları ideal bir acil yardım görevini üstlenirken, ortaya çıkan yeni olay ve va-
kıaların hükümlerinde içtihat yapan her araştırmacı için bir referans teşkil ederler. Bu kai-
deler; İslami yasama faaliyetlerinin temelini oluşturmak ve ihtilaf anında başvurulabilecek 
kanunlar mesabesinde olmak suretiyle, İslami yasama faaliyetlerinde açık ve büyük bir rol 
ve etkiye sahiptirler.

Fakih tarafından modern ve güncel olayların tanımlanmasında müracaat edilen ku-
ralların başında “"Akitlerde itibar maksatlara ve manalaradır, lafizlara ve kalıplara değil-
dir" kuralı gelmektedir. Bu kural, günümüz İslam ekonomisinin gerçeğinden doğan mo-
dern birçok konuda, itimat ve itibar noktası teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fıkıh kaidesi, manalar ve maksatlar, sözcükler, uygulamalar, 
modern mali işlemler.

The rule of "The criterion in contracts is intentions and meanings and not words 
and forms" and its contemporary applications of banking transactions.

Dr. Murat cah
Abstract
Jurisprudence rules are the great source that the jurist and the diligent rush to, be-

cause of the branches, legislative secrets and rulings sources contained in these rules. It 
is one of the most important rules that can be referred to and helps to know the ruling on 
contemporary jurisprudential issues from the jurisprudential inheritance, as contemporary 
jurisprudential issues often do not have an explicit ruling in the Book, the Sunnah and the 
sayings of the predecessors. These rules are the best aid for the jurists and muftis in resolv-
ing emerging issues that are intended for them, and they are a reference for every beholder 
who strives in the rulings of what he finds in terms of accidents and facts. It has a clear role 
and a great impact in the movement of Islamic legislation, as it become a basis upon which 
legislation is built, and a law upon which to base disagreements.

On top of those rules that the jurist resort to in recognizing the rulings of contempo-
rary issues is the rule of " The criterion in (the construction of) contracts is intentions and 
meanings and not words and forms", for it is the subject of reference and consideration in 
many contemporary issues arising from the reality of Islamic economics today.

Keywords: Jurisprudence Rule, Objectives and Meanings, Expressions, Applications, 
Contemporary Financial Transactions.
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المقدمة

الحمـد لله رب العالميـن، نـزّل الكتـاب تِبيانًـا لـكل شـيء وهـدًى ورحمـة وبشـرى 
للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ سيدنا محمدًا عبده 
ورسـوله، بيـن للنـاس مـا نـزل إليهـم ولعلهـم يتفكـرون، اللهـم صـلِّ وسـلم علـى سـيدنا 

محمـد وعلـى آلـه وأصحابـه ومـن تبـع هُـداه إلـى يـوم الديـن.

أمـا بعـد: فـإنّ للقواعـد الفقهيـة أثـرًا واضحًـا فـي حركـة التشـريع الإسـامي، فهـي 
بمثابـة خاصـةِ مـا فهِمـه علمـاءُ الفقـه مـن جملة نصوصٍ شـرعية وردتْ لنا من كتاب الله 
تعالـى وسـنة رسـولِه صلّـى الله عليـه وسـلّم، لتصبـح بمثابـة أسـسٍ يبُنـى عليهـا التشـريعُ، 
يرُشـد  إليهـا  والاسـتنادُ  للفتـوى،  يؤسّـس  فذِكْرُهـا  الخـاف،  عنـد  إليـه  يسُـتند  وقانـونٍ 

الحكـم فـي القضـاء.

ومـن هنـا فـإنّ الفقهـاء مـن المذاهـب الأربعـة وغيرِهـا أوَْلَـوا القواعـدَ الفقهيـة أهميـة 
كبيـرة، وعُنـُوا بتحريرهـا وتقريرهـا، واهتمّـوا بها تأصياً وتبويبًا وتطبيقًا، وبيّنوا ما يندرج 
تحتَهـا مـن الفـروع الفقهيـة، وكلُّ اجتهـادٍ فقهـيّ اعتمـد علـى جملـة مـن تلـك القواعـد، 
وكلُّ مذهـبٍ سـعى إلـى رصدهـا، وكان الاحتـكام إليهـا عنـد نشـوء الخـاف فـي الفـروع 
الفقهيـة دأبَ الفقهـاء وشـأنَهم الـذي لا غنـى لهـم عنـه إن لـم يجدوا في المسـألة نصوصًا 

صحيحـة صريحة.

الأحـكام  لاسـتنباط  والمجتهـد  الفقيـه  حاجـةَ  تلبّـي  الفقهيـة  القواعـد  زالـت  ومـا 
النصـوص  مـن  أحكامِهـا  التمـاس  عـن  يعجِـزُ  التـي  والمسـتجدات  للنـوازل  الشـرعيةِ 
الشـرعية، وهـي مـن أهـمِّ الدعائـم التـي بهـا تتحقّـق عالميـةُ هـذه الشـريعة الغـرّاء المتمثلّـة 
فـي كونهـا صالحـةً لـكلّ زمـان ومـكان، إذ بها يَتعرف المجتهد على أحكام المسـتجدات 
مـن الحـوادث علـى مـرّ العصـور، وكانـت هـذه القواعـد مرجعّـا لـكل ناظـر يجتهـد فـي 
أحـكام مـا يجـدُّ مـن حـوادث وواقعـات، خصوصًا في مجال المعامـات المصرفية، فإنّ 

مـن شـأنها أن تيسّـر طـُرقَ الوصـول إلـى أحكامهـا الشـرعية.

أحـكام  علـى  التعـرف  فـي  بـارز  أثـرٌ  لهـا  التـي  القواعـد  تلـك  رأس  علـى  ويأتـي 



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

77

والمعانـي، لا  للمقاصـد  العقـود  فـي  "العبـرة  قاعـدةُ  المعاصـرة  المصرفيـةِ  المعامـات 
للألفـاظ والمبانـي"، وهـي قاعـدةٌ ذهبيـة عميقـة الأثـر فـي الفقه العريـق والجديد، ويمكن 
تصحيحُ كثيرٍ من المفاهيم الخاطئة، وتقويمُ عِوَجِ الفكر الاقتصادي المعاصر في ضوء 
هـذا الأصـل العظيـم، وهـي تعتبـر حاجـزًا يحـول دون مـن يريـد التاعـب بأحـكام الشـرع 
مُزيحًـا الأسـماءَ عـن مسـمّياتها الحقيقـة، فتأتـي هـذه القاعـدة فتعيـد تلـك المسـمّيات إلى 

أصولهـا مركّـزةً علـى المعانـي والمقاصـد.

وممّـا يـدلّ علـى حيويـة هـذه القاعـدة ومرونتِهـا أنهـا محـلُّ الاسـتناد والاعتبـار لـدى 
أهل العلمِ والخبرة في كثير من القضايا المعاصرةِ الناشئة عن واقع الاقتصاد الإساميّ 
اليـومَ؛ بـل لا نكـون مبالغيـن لـو قلنـا إنّ جميـع المعامـات الماليـة المعاصـرة تصلُـح أن 
تكون تطبيقاتٍ عملية لها، حيث إنّ اسـتحداث هذه المعامات كان مسـتدعيًا لاجتهاد 
فـي تكييفهـا واندراجِهـا تحـت أيٍّ مـن المعامـات الأساسـية، وذلـك بتوافُـق مقصـودِ 
وأركانِ كلٍّ مـن المعاملـة المسـتحدَثة مـع المعاملـة الشـرعية الأساسـية. إذن فالقاعـدة 
بمثابـة معيـارٍ شـرعيّ فـي تخريـج المعامـات الماليـةِ المعاصـرة على أصولهـا من العقود 

الشـرعية، وميـزانٍ دقيـقٍ يميّـز بـه صحيـحُ المعامـات الماليـة الحديثـة عـن فاسـدها.

أسباب اختياري للموضوع

هـا ما  لقـد كانـت الأسـباب التـي دعتنـي إلـى الكتابـة فـي هـذا الموضـوع كثيـرةً، وأهمُّ
يلي:

أوّلًًا: مـا ذكرتُـه مـن أهميـة الموضـوع سـببٌ رئيـسٌ فـي اختياره، حيـث إنّ فيه إظهار 
قـوة الفقـه الإسـامي وأحكامِـه، وإثباتًـا لعالميـة الشـريعة الإسـامية بصاحيّتهـا لـكلّ 
زمـان ومـكان، فأحببـتُ أن أسـهم فـي هـذا المجـال العظيـم، وأن أكـون ممّـن لهـم شـرفُ 

الدفـاع عـن هـذا المعيـنِ وهـذا الصـرحِ الشـامخ، ولـو بقـدر قطـرة مـن البحـر.

ثانيًـا: تنزيـلُ مـا هـو منثـور فـي كتـب التـراث الفقهيـة مـن المعامـات الشـرعية إلـى 
حيـاة النـاس وواقعِهـم اليومـي، وذلـك بإخراجهـا مـن أن تكـون متونًـا مكنونـة فـي داخـل 
الكتبِ والرفوف إلى قوانينَ وأحكامٍ عملية يَسترشد بها الناسُ ويعالجون بها قضاياهم 



قاعدة »العبرة في العقود للمقاصد والمعاني« وتطبيقاتها من المعاملات المالية المصرفية

78

الاقتصاديـة، متحليـةً بصيغـة جديـدة تائـم متطلَّبـاتِ العصر.

ثالثًـا: كثـرةُ المتغيّـرات فـي هـذا العصر، والثـورةُ الاقتصادية الحديثة في المعامات 
الماليـة والمصرفيـة المعاصـرة، ممّـا أدّى إلـى حـدوث كثيـر مـن النـوازل يحتـاج النـاس 

إلـى بيـان حكـم الله فيهـا، ليحمـوا أنفسَـهم مـن الوقـوع فـي الحـرام.

رابعًا: الإسـهامُ في تجسـيد حقيقةِ صاحيةِ الشـريعة لكلّ زمان ومكان، وذلك عن 
طريـق دعائـمَ عديـدةٍ يعُـدُّ مـن أهمّهـا القواعـدُ الفقهيـة، لكـون هـذه القواعـد تَسـتمدّ قوتها 

مـن نصـوص الشـريعة ومقاصدها العامّة.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق عددٍ من الأهداف، وأهمّها:

1: بيـانُ معنـى القاعـدة وصيغِهـا المتّفِقـة معهـا وإن اختلفـتْ معنـى، وذكـرُ أدلتِّهـا 
الخاصّـةِ بهـا.

2: تحقيـقُ آراء الفقهـاء فـي القاعـدة، وخاصـة المذهـب الشـافعي، وهـل الخـاف 
بيـن الفقهـاء فـي حجّيّتهـا حقيقـيٌّ أو لفظـيّ؛ لنتوصّـل مـن خـال ذلـك إلـى أيٍّ مـن اللفظ 

والقصـد يقـدّم عنـد التعـارُض.

3: إظهـارُ أثـر القاعـدة فـي حكـم النـوازل المعاصـرة عـن طريـق تطبيقِهـا علـى عـدد 
خـال  مـن  باطنَهـا،  ظاهرُهـا  يخالـف  التـي  الإسـامية  المصـارف  معامـات  أهـمِّ  مـن 

تكييفهـا الفقهـي الـذي هـو قَصْـدُ العَقْـد ومعنـاه.

منهج البحث وطريقته

اعتمدتُ في كتابة هذا البحث على المناهج العلمية الآتية:

القواعـد  مـن كتـب  القاعـدة وأدلَّتهـا وفروعَهـا  جمعـتُ مسـائل  المقـارن:  المنهـج 
الفقهية لجميع المذاهب وكتب الفقه، وقمتُ بدراسـتها دراسـة مقارنة تجمع المذاهب 

الفقهية.
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حـةِ للقاعـدة، ثـمّ  المنهـج التطبيقـي: قمـتُ بإيـراد عـدد مـن الفـروع الفقهيـة الموضِّ
ربطـتُ القاعـدة بالواقـع المعاصـر مـن خـال تطبيقهـا علـى بعـض المعامـات المصرفيـة 

المسـتحدَثة.

المنهـج التحليلـي النقـدي: قمـتُ بتصويـر المسـائل الـواردة فـي البحـث وتحليلِهـا 
والآراءِ حولهـا، وتحريـرِ مواضـع النـزاع منهـا إنْ وجـدتْ، وحاولـتُ الوصـول إلى الرأي 

الراجـحِ الـذي تؤيـّده القاعـدة، مـع نقـد الآراء المخالفـة.

المبحث الأول

يفُ بالقاعدة وبيانُ معناها وحجيّتّهِا وأدلتّهِا التعر

للقاعـدة  تابعـةٌ  وهـي  الإسـامي،  الفقـه  قواعـد  مـن  رائعـة  عظيمـةٌ  القاعـدة  هـذه 
التشـريعية الكبـرى "الأمـور بمقاصدهـا" ونابعـة منهـا، ووجـهُ ذلـك: أنّ العقـود مـن جملة 
الأمـور التـي تصـدر عـن الإنسـان، وحيـث إنّ المعتبَـر فـي أحـكام الأمـور هـو القصـدُ 
والنيـة، فكذلـك الاعتبـارُ فـي العقـود والأفعال بحقائقهـا ومقاصدِها دون ظواهرِ الألفاظ 
والأقـوال، وهـذه تتضمّـن معنـى القاعـدة الأمِّ نفسِـها، إلا أنهـا أخـصُّ منهـا، فهـي بالنسـبة 
لهـا كالجزئـيّ مـن الكلّـيّ، فتلـك عامّـة فـي كلّ التصرفـات، وهـذه خاصّـة، فتصلُـح أن 

تكـون فرعًـا عنهـا.1

وهـي كثيـرة الـدّوَران فـي مصـادر الفقـه الإسـامي، ومَصُوغـةٌ بصياغـات متقارِبـة 
يتجلّـى مـن فحواهـا مـدى المعنـى والمقصـودِ وترجيحِهمـا علـى اللفـظ والصـورة، وهـي 
ابـن القيّـم رحمـه الله: "وقاعـدة  مـن أهـمّ قواعـد الشـريعة الإسـامية، حتـى قـال عنهـا 
التصرفـات  فـي  معتبَـرةٌ  والاعتقـاداتِ  المقاصـد  أنّ  هدمُهـا  يجـوز  لا  التـي  الشـريعة 
بـات والعبـادات"،2 ويتخـرّج عليها كثيـرٌ من الفروع  والعبـارات كمـا هـي معتبَـرةٌ فـي التقرُّ

1  انظـر: شـرح القواعـد الفقهيـة للشـيخ أحمـد الزرقـا: 55، القواعـد الكليـة والضوابـط الفقهيـة فـي الشـريعة الإسـامية، 
للدكتـور عثمـان شـبير: 121.

2  إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: 3، 79.
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الفقهيـة لا سـيّما فـي المعامـات المصرفيـة المعاصـرة،1 وفيمـا يلـي بيـانٌ لمعنـى القاعدة 
وحجّيّتِهـا وصيغِهـا وفروعِهـا التوضيحيـة:

المطلب الأول: شرحُ مفردات القاعدة وبيانُ معناها الإجمالي

والعهـد،  الشـدّ، والجمـع،  منهـا  معـانٍ،  عـدّة  اللغـة  فـي  ولـه  عَقْـد،  العقـود: جمـع 
 ، والضمـان، والإحـكام، والتوثيـق، وكلُّهـا تتضمّـن معنـى الربـط الـذي هـو نقيـضُ الحـلِّ
فيقـال: عقـدت الحبـل عقـدًا، بمعنـى جمعـت طرفـي الحبـلِ وشـددتُ أحدهمـا بالآخـر،2 
العاقدَيـنِ بقبـول  العقـد فـي الاصطـاح فهـو: ارتبـاطُ الإيجـاب الصـادر مـن أحـد  أمـا 

الآخـرِ علـى وجـهٍ مشـروع يَثبـت أثـرُه فـي محلّـه، كعقـد البيـع والإجـارة والإعـارة.3

المعانـي: جمـع معنـى، وهـو مـا يـراد مـن الشـيء ومضمونِـه ودلالتِه، أو هـو الصورةُ 
الذهنيـة للفـظ، وهـي المقاصـدُ الحقيقيـة التـي يقصدهـا العاقـدان من الألفاظ المسـتعملة 
فـي صيغـة العقـد، سـواءٌ أكان ذلـك بالقـول أم بالفعـل أم بالقرائـن، فـإذا ظهـر القصـدُ كان 

الاعتبـار لـه، ويقُيَّـد اللفـظ بـه، ويرُتَّـب الحكم بنـاء عليه.4

بـاب ضـرب؛ أي رمـى  الألفـاظ: جمـع لفـظ، واللفـظ لغـة مـن "لفـظ يلفِـظ" مـن 
وطـرح، والمـراد بـه: الـكامُ الـذي ينطِـق بـه الإنسـانُ بقصـد التعبيـر عـن ضميـره ومـا فـي 

نفسـه.5

1  انظـر: موسـوعة القواعـد والضوابـط الفقهيـة الحاكمـة للمعامـات الماليـة فـي الفقـه الإسـامي، للدكتـور علـي أحمـد 
النـدوي: 518، القواعـد الكليـة والضوابـط الفقهيـة فـي الشـريعة الإسـامية، للدكتـور عثمـان شـبير: 121.

2  انظـر: المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي المقـرى الفيومـي: 2، 421، مختـار 
الصحـاح، لزيـن الديـن محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي: 214، القامـوس المحيـط، للعامـة مجـد الديـن محمـد بـن يعقـوب 

الفيروزآبـادي: 1، 300، مـادة )عقـد(.
3  عرفـه المعاصـرون بأنـه مـا يتـم بـه الارتبـاط بيـن إرادتيـن مـن كام وغيـره كالإشـارة والكتابـة، انظـر فـي تعريـف العقـد 
وشـروطه: درر الحـكام شـرح مجلـة الأحـكام، للشـيخ علـي حيـدر: 1، 21، نظريـة العقـد لأبـي زهـرة: 201، المدخـل 

الفقهـي العـام، لمصطفـى أحمـد الزرقـا: 2، 382.
4  انظـر: معجـم لغـة الفقهـاء، لمحمـد رواس قلعـه جـي: 442، المدخـل لدراسـة الشـريعة لزيـدان: 88، القواعـد الكليـة 

لعثمـان شـبير: 123.
5  انظـر: مختـار الصحـاح، لمحمـد بـن أبـي بكـر الـرازي: 283، مـادة )لفـظ(، التعريفـات لعلـي بـن محمـد الجرجانـي: 
192، معجـم لغـة الفقهـاء، لمحمـد رواس قلعـه جـي: 442، الوجيـز فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، للدكتـور محمـد 

صدقـي بـن أحمـد البورنـو: 148.
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بهـا الأوعيـة المحسوسـة للمعانـي، وهـي ترتيـب الألفـاظِ  المبانـي: فالمـرادُ  وأمـا 
مفـردةً أو مركّبـة مـادّة وهيئـة، وهـي بمعنـى الألفـاظ أو مرادِفـة لهـا فـي اسـتعمالها هنـا، لا 

فـي كلِّ موضـع.

المعنـى الإجمالـي للقاعـدة: وبنـاء علـى مـا سـبقَ يمكـن تحديـدُ المعنـى الإجمالـي 
للقاعـدة: أنّ الأحـكام فـي المعامـات تُبنـى علـى مقاصدهـا وأغراضِهـا، لا علـى ظاهـر 
ألفاظِهـا المسـتعملةِ فـي صيغـة العقـد، وأنّ الألفـاظ التـي وُضعـت لعقـود معيّنةٍ يمكن أن 
تصُـرف إلـى عقـود أخـرى إذا قَصـد منهـا العاقـدان تلـك العقـودَ الأخرى بطريـق التجوز، 
لأن المقاصـد هـي حقائـق المعامـات وقوامهـا، وإنمـا اعتبـرت الألفـاظ لدلالتهـا علـى 
المقاصـد، فـإذا ظهـر القصـدُ كان الاعتبـارُ لـه وبُنـي الحكـم عليـه، وعلـى ذلك فـإذا أطَلق 
إنسـانٌ عقـدًا وأراد بـه عقـدًا آخـرَ غيـرَ العقـدِ الـذي وُضـع اللفـظُ لـه، فـإنّ الـكام ينصرف 

إلـى العقـد المقصـودِ دونَ العقـدِ الموضـوعِ لـه اللفـظُ.1

والمـرادُ بالمقاصـد والمعانـي هنـا: مـا يشـمَل المقاصـدَ التـي تعيِّنهـا القرائـنُ اللفظيـة 
التـي تُوجـد فـي عقـد فتكسـبه حكـمَ عقـدٍ آخـر، ومـا يشـمَل المقاصـدَ العُرفيـة المـرادةَ 
للنـاس فـي اصطـاح تخاطبِهـم، فإنهـا معتبـرةٌ فـي تعييـن جهةِ العقود، فقد صـرّح الفقهاءُ 

بأنـّه يحُمـل كام كلِّ إنسـانٍ علـى لغتـه وعُرفـه وإنْ خالفـتْ لغـةَ الشـرعِ وعُرفَـه.2

المقاصـد  اعتبـار  أنّ  لإفـادة  ليـس  القاعـدة  صيغـة  فـي  "العقـود"  لفـظِ  وذِكـرُ  هـذا 
والمعانـي لا يجـري إلّا فـي العقـود، وإنمّـا ذُكـرت علـى سـبيل التغليـب، فـا يَمنع غيرَها 
مـن الدخـول فيهـا كالدّعـاوى، ويؤيـّد ذلـك مـا ذكـره أبـو الحسـن الكرخـي فـي أصولـه: 

"الأصـل أنـّه يعتبـر فـي الدعـاوى مقصـود الخصميـن فـي المنازعـة دون الظاهـر".3

1  انظر: درر الحكام لعلي حيدر: 1، 21، القواعد الكلية لعثمان شبير: 123، القواعد الفقهية لأحمد الكردي: 19.
2  انظـر: شـرح القواعـد الفقهيـة، للشـيخ أحمـد بـن محمـد الزرقـا: 55، موسـوعة القواعد والضوابـط الفقهية، لعلي أحمد 

النـدوي: 521.
3  نقله الشـيخ أحمد الزرقا في شـرح القواعد الفقهية: )64( عن أصول الكرخي، مطبوعة مع تأسـيس النظر للدبوسـي: 

.110
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المطلب الثاني: حجّيّة القاعدة وأدلتّها

اهتـمّ العلمـاء بهـذه القاعـدة اهتمامًـا كبيـرًا لأهمّيتهـا فـي الفقـه والفصـلِ بيـن النـاس 
فـي معاماتهـم؛ لدلالـة أصـولِ الشـريعة عليهـا، إلّا أنهّـم اختلفـوا فـي المعتبَـر فـي جَرَيان 
العقـود هـل هـو اللفـظُ الصـادر مـن المتعاقدين أو المعنى والقصدُ الذي يرُيده كلُّ واحدٍ 

منهمـا علـى قولين:

الـذي أراده  إنمّـا يكـون بالمعنـى والقصـدِ  القـول الأول: إنّ الاعتبـار فـي العقـود 
د اللفـظِ والشـكلِ كمـا نصّـت عليهـا صيغـةُ القاعـدة، فالعقـد يحُمـل  العاقـدان، لا بمجـرَّ
علـى معنـاه المقصـود منـه وإنْ غايـره لفظـه، وهـذا مذهب الحنفيـة والمالكية،1 وهو أحد 

القوليـن فـي مذهـب الشـافعي وأحمـد، وقـد اختـار هـذا القـولَ ابـنُ تيميـة وابـن القيّـم.2

واسـتدلوّا للعمـل بهـا بأدلـّة كثيـرة مـن الكتاب والسـنة بعضُها يعـود إلى القاعدة الأمّ 
"الأمـور بمقاصدهـا"، والبعـض الآخـر خـاصٌّ بهـا، وفيمـا يلـي ذكـرُ أهـمِّ مـا يصلـح دليـاً 

للقاعدة:

رَادُوٓاْ 
َ
حَـقُّ برَِدِّهـِنَّ فِِي ذَلٰـِكَ إنِۡ أ

َ
أولًًا: اسـتدلوّا مـن الكتـاب بقولـه تعالـى: ﴿وَبُعُولََتُهُـنَّ أ

﴾ ]البقـرة: 231[. ْۚ َعۡتَـدُوا ارٗا لَّتِ إصِۡلَحٰٗـاۚ﴾ ]البقـرة: 228[، وقولـه تعالـى: ﴿وَلََا تُمۡسِـكُوهُنَّ ضِِرَ

وجـه الًاسـتدلًال: أنّ الآيـة نـصٌّ فـي أنّ الرجعـة إنمّـا ملّكهـا اللهُ تعالـى لمـن قصـد 
ـرار، وهـذا دليـل علـى اعتبـار المقاصـد فـي بنـاء الأحـكام،  الصـاح دون مـن قصـد الضِّ
حيـث إنّ مَـن ظهـر منـه إرادةُ الصـاح فـي الرجعـة يمُكّـن منهـا، ومَـن ظهـرت منـه إرادةُ 

ة فإنـّه لا يمُكّـن منهـا؛ بـل يحُـرم منهـا.3 المضـارَّ

ثانيًا: اسـتدلوّا من السـنة بقوله: "إنمّا الأعمال بالنيات، وإنمّا لكلّ امرئ ما نوى"،4 

1  انظـر: الأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم: 174، بدائـع الصنائـع: 5، 3، المنتقـى للباجـي: 4، 282، إيضـاح المسـالك، 
.241 للونشريسـي: 

2  انظر: الأشـباه والنظائر للسـيوطي: 166، المنثور في القواعد الفقهية للزركشـي: 2، 371، القواعد لابن رجب: 48، 
مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة: 32، 298، إعـام الموقعيـن عـن رب العالميـن، لابـن قيـم الجوزيـة: 3، 79.

3  انظر: إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: 3، 79.
4  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي، برقم )1(.
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، وقـد تواتـر النقـلُ عـن الأئمـة فـي تعظيـم  وهـو الأصـل فـي هـذه القاعـدة والقاعـدة الأمِّ
قـدرِ هـذه القاعـدة، وقـال بعضهـم: ليـس فـي أخبـار النبـي صلّـى الله عليـه وسـلّم شـيءٌ 

أجمـعُ وأغنـى وأكثـرُ فائـدةً منـه، واتّفـق كثيـرٌ مـن الأئمّـة علـى أنـّه ثلـث العلـم.1

أمّـا وجـه الًاسـتدلًال بـه فقـال ابـنُ القيّـم مبيّنًـا ذلـك: "فبيّـن فـي الجملـة الأولـى أنّ 
العمـل لا يقـع إلّا بالنيّـة، ولهـذا لا يكـون عمـلٌ إلّا بنيّـة، ثـم بيّـن فـي الجملـة الثانيـة أنّ 
العبـاداتِ والمعامـات والأيمـان  يَعُـمُّ  نـواه، وهـذا  مـا  إلّا  مِـن عملِـه  لـه  ليـس  العامـل 

والنُّـذور وسـائر العقـود والأفعـال".2

ثالثًـا: حديـث جابـرِ بـنِ عبـد الله رضـي الله عنهـا أنـّه سـمع رسـولَ الله صلـى الله عليـه 
وسـلم يقـول وهـو بمكـةَ عـامَ الفتـح: )إنّ الله ورسـوله حـرّم بيـعَ الخمـر والميتـةَ والخنزير 
والأصنام، فقيل: يا رسـول الله، أرأيتَ شـحومَ الميتة، فإنهّ يطُلى بها السّـفنُ، ويدُهن بها 
الجلودُ، ويَسـتصبح بها الناسُ، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم عنـد ذلـك: قاتـل الله اليهـود، إنّ الله عـزّ وجـلّ لمـا حـرّم عليهـم شـحومَها أجملوه، 

ثـمّ باعوه فأكلـوا ثمنَه(.3

د اللفـظ  قًـا بمجـرَّ قـال ابـنُ القيّـم مبيّنًـا وجـهَ الاسـتدلال بـه: "لـو كان التحريـم معلَّ
م ومعنـاه وكيفيّتِـه لـم يسـتحقوا  وبظاهـرٍ مـن القـول دون مراعـاةِ المقصـودِ للشـيء المحـرَّ
اللعنـةَ لوجهيـن؛ أحدُهمـا: أنّ الشـحم خـرج بمجلـه عـن أنْ يكـون شـحمًا وصـار وَدَكًا، 
كمـا يخـرج الرّبـا بالاحتيـال فيـه عـن لفـظ الرّبـا إلـى أنْ يصيـر بيعًـا عند من يسـتحلُّ ذلك، 
الوجـه الثانـي: أنّ اليهـود لـم ينتفعـوا بعيـن الشـحم، وإنمّـا انتفعـوا بثمنـه، ويلزم مّن راعى 
م ذلـك، فلمـا لعُنـوا علـى  ـورَ والظواهـر والألفـاظ دون الحقائـقِ والمقاصـدِ أنْ يحـرِّ الصُّ
اسـتحال الثَّمـن وإنْ لـم ينـصَّ لهـم علـى تحريمـه عُلـم أنّ الواجـب النظّـرُ إلـى الحقيقـة 

1  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: 9.
2  انظر: إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: 3، 91.

3  أخرجـه البخـاري فـي كتـاب البيـوع، بـاب بيـع الميتـة والأصنـام، برقـم )2236(، ومسـلم فـي كتـاب المسـاقاة، بـاب 
تحريـم بيـع الخمـر، )4048(، وقولـه "أجملـوه" أي أذابـوه، يقـال: أجمـل الشـحم وجمله، أي أذابه، انظر: شـرح النووي 

علـى مسـلم: 11، 6.
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والمقصـود، لا إلـى مجـرّد الصـورةِ".1

رابعًـا: عـن ابـن عمـرَ رضـي الله عنهـا قـال: "نهـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم 
عـن النَّجْـشِ"،2 فـي الحديـث دلالـةٌ ظاهـرة علـى النهّـي عـن النَّجْش مـع أنّ ظاهر النَّجْش 
ـلْعة، لكـنّ باطنـه الإضـرارُ بالمشـتري بزيـادة  الرغبـةُ فـي الشـراء والصّـدقُ فـي مـدح السِّ
الثَّمـن عليـه، فرتَّـب الشـارعُ التحريـم علـى الباطـن المقصـود لا علـى الظاهـر، فـدلّ ذلـك 

علـى أنّ العقـود بمعانيهـا ومقاصدهـا لا بألفاظهـا وظواهرهـا.3

القـول الثانـي: إنّ الاعتبـار فـي العقـود إنمّـا يكـون بلفـظ المتعاقدَيـنِ دون النظـرِ إلـى 
المعنـى والقصـد الـذي أراده المتعاقـدان، فالعقـد يحُمـل علـى لفظـه الموضـوعِ لـه دون 

الالتفـاتِ إلـى غيـره، وهـذا مذهـبُ الإماميـن الشـافعي وأحمـد فـي الراجـح عندهـم.4

واسـتدلوّا لذلـك بحديـث أمِّ سَـلَمةَ رضـي الله عنهـا أنّ النبـي صلـى الله عليـه وسـلم 
ته من  قـال: "إنمّـا أنـا بشـر، وإنكّـم تختصمـون إلـيّ، ولعـلّ بعضكـم أن يكـون ألحـنَ بحجَّ
بعـض، فأقضـيَ لـه علـى نحـوٍ ممّـا أسـمع منـه، فمـن قضيـت لـه مِـن حـقِّ أخيـه شـيئًا فـا 

يأخـذه، فإنمّـا أقطـع لـه قطعـة مـن النـار".5

دلّ الحديـث علـى أنّ الحكـم علـى النـاس )حكـم القاضـي( لا يكـون إلّا علـى نحـو 
ظـوا بـه، وإن كانـت نيّاتُهـم ومقاصدهـم تـدلُّ علـى غيـر  مـا يسـمع الحاكـمُ منهـم ممّـا تلفَّ
ذلـك، كمـا يـدلُّ الحديـث علـى أنـّه لا يحـلّ لحاكـم أن يحكم على أحد إلّا بما لفظ، ولا 
يقضي عليه بشـيء ممّا غيَّب الله تعالى عنه أمرَه من نيّةٍ أو سـبب أو ظنٍّ أو تُهَمة؛ لقول 

رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم فـي الحديـث: "فأقضـي لـه علـى نحوٍ ممّا أسـمع".6

1  انظر: إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: 3، 92 - 93.
2  متفـق عليـه، أخرجـه الإمـام البخـاري فـي كتـاب الحيـل، بـاب مـا يكـره مـن التناجـش، 2، 663، برقـم )6963(، والإمام 
مسـلم فـي كتـاب البيـوع، بـاب تحريـم بيـع الرجـل علـى بيـع أخيـه...، وتحريـم النجـش...، ص: 636، برقـم )3818(.

3  انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور شبير: 104.
4  انظـر: الأشـباه والنظائـر لابـن السـبكي: 1، 174، المنثـور فـي القواعـد الفقهيـة للزركشـي: 2، 371، القواعـد لابـن 

.48 رجـب: 
5  متفـق عليـه، أخرجـه الإمـام البخـاري فـي كتـاب الحيـل واللفـظ لـه، بـاب، 2، 664، برقـم )6967(، والإمـام مسـلم فـي 

كتـاب الأقضيـة، بـاب الحكـم بالظاهـر واللحـن بالحجـة، ص: 730، برقـم )4473(.
6  انظر: أثر القصود في التصرفات والعقود، للدكتور عبد الكريم زيدان: 255.
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ولأنّ فـي اعتبـار النيّـة فـي العقـود حكمًـا بخـاف الظاهـر الـذي هـو مخالـفٌ لكتاب 
الله وسـنة رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم، وادّعـاءً للغيـب الـذي اسـتأثر الله بعلمـه، ومـن 

عـي علمَـه.1 يحكـمُ بخـاف الظاهـر يدَّ

والرّاجـح هـو مـا ذهـب إليـه أصحـابُ القـول الأول مـن أنّ العبـرة في العقود وسـائر 
المعامات إنمّا تكون بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والصور الظاهرة؛ عماً بعموم 
قولـه صلـى الله عليـه وسـلم: )إنمّـا الأعمـال بالنيّـات( الـذي هـو أصل القاعـدة وبغيره من 
الأدلـّة الأخـرى المذكـورة، ولأنّ القصـد معتبـرٌ بنفسـه، فهـو أصـل، وأمّـا اللفـظ فهـو تابعٌ 
ـر بـه عـن القصـد، أمّـا جميـع أدلـّةِ القول الثاني فيمكـن أن يجاب عنها  لغيـره، ولذلـك يعبَّ
بجـواب واحـد، وهـو: أنّ معرفـة مقاصـد المكلَّفيـن لا تتوقَّـف علـى عباراتهم وألفاظهم، 
وإنمّـا تُعـرف بدلالـة الحـال والقرائـن المقبولـة، فـإذا انكشـفت تلـك المقاصـدُ عـن أيِّ 

طريـقٍ مقبـول عُمـل بهـا وبُنـي الحكـم عليها.

ومـا رُوي عـن الإماميـن الشـافعي وأحمـدَ ليـس علـى إطاقـه؛ بـل يظهـر بعد البحث 
وتتبُّعِ الفروع الفقهية المتصلة بالقاعدة أنّ اهتمام الشافعية والحنابلة بالألفاظ وإقامتَهم 
وزنًـا لهـا لا يعنـي تركَهـم لهـذه القاعـدة بتاتًـا، إذ فرّعـوا مسـائلَ كثيـرةً تُظهـر اسـتنادَهم 
إلـى هـذا الأصـل، وإنْ لـم يحسـموا النِـّزاعَ القائـم فيهـا بترجيـح الوجـهِ المنسـجِم مع هذه 
القاعـدة علـى شـاكلة الجماهيـرِ الآخريـن، ومـن ثَـمَّ نجدُهـم يذكرونهـا بصيغـة مقرونـة 

بالاستفهام.2

المطلب الثالث: صِيَغُ القاعدة

هـذه القاعـدةُ اختلـف الفقهـاء فـي صيغتهـا وعبارتِهـا تبعًـا لاختافهـم فـي الأحـكام 
المترتِّبـة عليهـا، ونظـرًا لاختافهـم فـي اعتبـار اللفـظِ أو المعنـى فـي العَقـد، فالحنفيـةُ 
متَّفـقٌ عليـه عندهـم،  معناهـا ومدلَولهـا  الخبـري؛ لأنّ  بالأسـلوب  والمالكيـة صاغوهـا 
دٍ، فعبّـروا عنهـا بلفـظ: "العِبـرة فـي العقـود بالمقاصد  وقـد اتفّقـوا علـى أحكامهـا دون تـردُّ

1  انظر: المصدر السابق.
2  انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، لعلي أحمد الندوي: 519 - 520.
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والمعانـي، لا بالألفـاظ والمبانـي".1

وأمّـا الشـافعية والحنابلـة فلمّـا اختلـف فقهاؤهـم فـي مفهوم هذه القاعـدة وأحكامِها 
فقـد أوردوهـا بالأسـلوب الإنشـائيِّ الـذي يشـير إلـى الاختـاف، فعبّـر عنهـا الشـافعيةُ 
بصيغة الاسـتفهام: "هل العِبرة بصِيَغ العقود أم بمعانيها"،2 إشـارةً إلى أنّ القاعدة محلُّ 

خـافٍ بيـن فقهائِهـم مـن حيـثُ مفهومُهـا وترتُّـبُ الأحـكامِ عليهـا.

وعبّـر عنهـا الحافـظ ابـن رجـب مـن الحنابلـة بلفـظ: "إذا وُصـل بألفـاظ العقـود مـا 
يخُرجها عن موضوعها فهل يَفسُـد العقد بذلك أو يجُعل كناية عمّا يمكن صحّتُه على 
ذلـك الوجـه؟ ثـمّ أجـاب قائـاً: "وفيـه خـاف يلتفـت إلـى أنّ المغلَّـب هـل هـو اللفـظ أو 

المعنى؟".3

ومن صياغاتها المتقاربة الأخرى المفضِية إلى مدلول واحدٍ الآتي:

1 - العِبرة في العقود لمعانيها لا لصُور الألفاظ.4

2 - الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها.5

ألفاظِهـا  ظواهـرِ  دون  ومقاصدِهـا  بحقائقهـا  والأفعـال  العقـود  فـي  الاعتبـار   -  3
وأفعالهـا.6

4 - الأحكام تتعلّق بمعاني الألفاظِ دون قوالبِها.7

1  انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر: 1، 21، شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد الزرقا: 55، وعبر 
عنهـا ابـن نجيـم فـي الأشـباه والنظائـر بلفـظ: "الاعتبـار للمعنـى لا للألفـاظ"، ص: 174، والباجـي فـي المنتقـى بلفـظ: 
"والعقـود لا تعتبـر فيهـا باللفـظ، وإنمـا تعتبـر بالمعنـى"، ص: 4، 282، وانظـر الوجيـز فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، 

للدكتـور البورونـو: 147.
2  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: 166، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي: 2، 371.

3  انظر: القواعد لابن رجب: 48.
4  وهـو صياغـة الكاسـاني للقاعـدة، فقـد عبـر عنهـا بهـا فـي مواضـع عديـدة مـن بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، انظـر: 

.80 ،6 ،62 ،6 ،3 ،5
5  وهو تعبير ابن تيمية عن القاعدة، انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32، 298، 33، 156.
6  وهو تعبير ابن القيم، انظر: إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: 3، 79.

7  وهو تعبير ابن العربي في: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: 709.
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5 - هل الاعتبار بألفاظ العقودِ أو بمعانيها؟1

6 - العقود مبنيةٌ على مراعاة المقصودِ دون صُورِ الأعواض.2

7 - إذا تعارض القصدُ واللفظ أيُّهما يقدم؟3

المطلب الرابع: شروط العمل بالقاعدة

إنّ للعمـل بهـذه القاعـدة ثاثـةَ شـروط لا بـدَّ مـن توفُّرهـا، وإلا حُكّـم اللفـظ دون 
المعنـى، وهـي:

1 - أن يكـون اللفـظ محتمِـاً لمـا اسـتُعمل فيـه لغـةً، وإلا لـم يعُتبـر القصـد وغلِّـب 
اللفـظ عليـه، فمـن قـال لآخـر: "لا أبيعـك هـذا الكتـاب بخمـس ليـرات"، وقصـد أنهّ يبيعه 
بهـذا الثمـن، لـم يكـن قولـُه هـذا بيعًـا، ولا عبـرة بقصـده، لأنّ النفـي لا يَحتمـل الإثبـاتَ؛ 

ه. ه، ولا يجـوز عقـاً أن يـُراد بالشـيء ضـدُّ بـل هـو ضـدُّ

2 - أن يسـتوي جانبـا إعمـالِ ظاهـرِ اللفـظِ والقصـد، فعنـد ذلـك يعُمـل بالقصـد، 
كأنْ يقـول رجـلٌ لزوجتـه: "اذهبـي إلـى بيـت أهلـك"، فـإنْ نـوى الطـاقَ وقـع، وإن نـوى 

إبعادَهـا عـن بيتـه مؤقّتًـا صـدق لاسـتواء الطرفيـن.

وكذلـك يعُمـل القصـد لـو كان لفظـُه محفوفًـا بقرائـنَ تجعـل إعمـالَ القصـد دون 
اللفـظِ راجحًـا، وإلّا لـم يعُتبـر القصـد، فمـن قـال لآخـر: "وهبتُـك كتابـي هـذا بخمـس 
ليـرات تركيـة" كان ذلـك بيعًـا للكتـاب لقرينـة اشـتراطِ خمـس ليـرات، فـإذا خـا اللفـظُ 
ـح جانـب اللفـظ لاسـتعمال كأنْ يقـول لـه: "وهبتُـك كتابـي هـذا" دون  عـن القرينـة ورُجِّ

ذكـرِ ثمـنٍ، وأراد البيـع بذلـك لـم يكـن بيعًـا؛ بـل هِبـةً لعـدم القرينـة.

3 - ألّا يكـون الحكـم المترتِّـب علـى المعنـى المقصـودِ أدنـى مـن الحكـم المترتِّـب 
على المعنى الذي يقتضيه ظاهرُ اللفظ، وإلّا لم يعُتبر القصد، فمن قال لآخر: "وهبتُك 

1  انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي: 1، 174.
2  انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السام: 2، 130.

3  أوردها بصيغة الاستفهام هذه العامة الونشريسي في: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: 241.
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قلمـي هـذا بعشـر ليـرات" كان بيعًـا، ولـو قـال: "بعتُـك كتابـي هـذا بـا ثمن" لم يكـن هِبةً؛ 
بـل بيعًـا باطـاً، وذلـك أنّ الملـك بالهِبـة أدنـى مـن الملـك بالبيـع، فالهِبـةُ يجـري فيهـا 

الرجـوعُ دون البيـعِ، وكذلـك فـإنّ الهِبـة لا تتِـمُّ إلّا بالقبـض، بخـاف البيـع.1

المطلب الخامس: التطبيقات التوضيحية للقاعدة

ـةُ الفـروع، وتجـري فـي كثيـر مـن العقـود الماليـة، ولهـا دورٌ  إنّ هـذه القاعـدةَ جَمَّ
بـارز فـي توجيـه بعـض الآراء والاتّجاهـاتِ الفقهيـة فـي المسـائل الخافيـة بيـن الفقهـاء، 
وسأسـوق هنـا فروعًـا ونصوصًـا مـن كام الفقهـاء يمكـن مـن خالهـا إدراكُ حقيقـةِ هـذا 

الأصـل، ومـدى نفـوذِه ورسـوخِه فـي شـتّى أبـواب الفقـهِ الإسـامي:

ذِمّـة  بـراءةُ  فيهـا  اشـتُرط  فـإذا  المطالبـة،  فـي  ذِمّـة  إلـى  ذِمّـةٍ  الكفالـة ضـمُّ  إنّ   - 1
يـن،  ذِمّـةُ المديـنِ عـن الدَّ المديـن عـن المطالبـة تنعقـد حَوالـة، لأنّ الحَوالـة تبـرأ فيهـا 
فيُشترط حينئذ فيها ما يشُترط في الحَوالة، فا يطُالِب الدائنُ إلّا الكفيلَ فقط، وكذلك 
يـن مـن ذِمّـة المحِيـل إلـى ذِمّـة المحـال عليـه، فـإذا اشـتُرط فيهـا  الحَوالـة، وهـي نقـلُ الدَّ
عـدمُ بـراءةِ ذِمّـةِ المحيـل عـن المطالبـة تُعَـدُّ كفالـةً؛ لأنّ الكفالـة لا تبـرأ فيهـا ذِمّـةُ الأصيـلِ 
يـن، فيُشـترط فيهـا مـا يشُـترط فـي الكفالـة، وهـذا لأنّ العِبـرة في العقود  عـن المطالبـة بالدَّ

للمقاصـد والمعانـي لا للألفـاظ والمبانـي.2

2 - مـن شـروط الاسـتصناع عنـد الإمـامِ أبـي حنيفـةَ ألّا يذُكـر فيـه أجَـلٌ، فـإنْ ضُرب 
ـلَم يشُـترط فيـه ذِكـرُ الأجـلِ، والاعتبـارُ فـي العقـود للمعنـى  لـه أجـلٌ صـار سَـلَمًا؛ لأنّ السَّ
ـلَم، وهـو قبـضُ رأسِ المـال فـي  والمقصـد دون اللفـظِ، ومـن هنـا يعُتبـر فيـه شـرائطُ السَّ
المجلـس، ووجـودُ المسـلّم فيـه مـن وقـت العَقـدِ إلـى وقـت التّسـليم، أمـا عنـد الصاحبَينِ 
فهـذا ليـس بشـرط، فهـو اسـتصناعٌ علـى كلّ حـال، ضُـرب فيـه أجـلٌ أو لـم يضُـرب، ولـو 
ضُـرب لاسـتصناع فيمـا لا يجـوز فيـه أجـلٌ كالثيـاب ونحوِهـا انقلـب سَـلَمًا فـي قولهـم 

1  انظـر: القواعـد الفقهيـة لأحمـد الكـردي: 20، الهدايـة مـع فتـح القديـر للمرغنانـي: 9، 20، 39، مغنـي المحتـاج إلـى 
معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج، للشـيخ محمـد الشـربيني الخطيـب: 3، 565، المغنـي لابـن قدامـة: 6، 41، 65.

2  انظـر: الهدايـة مـع فتـح القديـر للمرغنانـي: 7، 172، الأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم: 174، درر الحـكام لعلـي حيدر: 1، 
.21
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جميعًـا اعتبـارًا للمعنـى.1

3 - من شروط عَقدِ الحَوالة أن يكون المحيلُ مَدِينًا للمُحال عند جمهورِ الفقهاء، 
ين رجاً على آخرَ، وليس للمُحال على المحيل دينٌ، فا يكون هذا  فلو أحال ربُّ الدَّ
لِ الحـقِّ وانتقالِـه، ولا حـقَّ ههنـا يتحـوّلُ وينتقـل،  حَوالـة، لأنّ الحَوالـة مأخـوذة مـن تحـوُّ
وإذا لـم تصـحَّ الحَوالـة انعقـدتْ هـذه المعاملـةُ وكالـةً تثبـتُ فيها أحكامُهـا لانطباق معنى 
الوكالـة عليهـا، والمعنـى والمقصـدُ همـا المعتبـران فـي العقـود دون الألفـاظِ كمـا نصّـت 
القاعـدةُ، وإنمّـا جـازت الوكالـةُ بلفـظ الحَوالـة لاشـتراكهما فـي المعنى، وهـو: أنّ الوكيل 
يـن،  بالدَّ عليـه  المحـال  للمحـال مطالبـة  يحـقّ  كمـا  الديـن،  عليـه  مَـن  مطالبـةُ  لـه  يحـقُّ 

لـه إلـى المحيل.2 ويتحـوّل ذلـك إلـى الوكيـل كتحوُّ

يـنُ: "وهبتُـه منـك"، اختلـف الفقهـاء فـي  يـن لمـن عليـه الدَّ 4 - إذا قـال صاحـب الدَّ
يـن للمديـن اعتبـارًا  اشـتراط القبـولِ علـى قوليـن؛ أحدُهمـا أنّ القبـول شـرطٌ فـي هِبـة الدَّ
بلفـظ الهِبـة؛ لأنّ الهِبـة لا بـدّ فيهـا مـن قَبـول، وهـو وجـهٌ عنـد الشـافعية. القـولُ الثانـي: 
يـن للمديـن يعَُـدُّ إبـراءً لـه منـه، والإبـراء لا  لا يشُـترط القبـول نظـرًا لمعنـاه؛ لأنّ هِبـة الدَّ
يحتـاج إلـى قَبـول، والعِبـرة فـي العقـود للمعانـي لا للألفـاظ، وهـذا القـول هـو الصحيـحُ 
ه؛ لأنّ هِبـة الدّيـن للمديـن والإبراءَ  عنـد الحنفيـة والشـافعية، إلّا أنـّه عنـد الحنفيـة يـُرَدُّ بـردِّ
يـن همـا مـن وجـهٍ تمليـكٌ، ومـن وجـهٍ آخـرَ إسـقاطٌ، فمـن حيـث إنهّ إسـقاطٌ يَصِحُّ  مـن الدَّ

ه.3 بـا قَبـول، ومـن حيـث إنـّه تمليـكٌ يـُرَدُّ بـردِّ

5 - الهِبـة إذا اشـتُرط فيهـا الثـوابُ؛ أي دفـعُ عِـوض، كمـن قـال لآخـر: "وهبتُـك 
هـذه الـدارَ بمائـة ألـف جنيـه"، أو بشـرط أن تعطيَنـي كـذا، أخـذَ العقـدُ فـي هـذه الحالـة 
أحـكامَ البيـع عنـد الحنفيـة والمالكيـة؛ لأنـّه أصبـح فـي معنـاه علـى الرغـم مـن اسـتعمال 
العاقـدِ لفـظَ الهِبـة، فـا يصِـحُّ الرجـوعُ فيهـا، ويـُرَدُّ الموهوبُ بالعَيب، ويجـري فيها خيارُ 

1  انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 5، 3، فتح باب العناية، للما علي القاري: 2، 721.
2  انظـر: المغنـي لابـن قدامـة: 4، 392، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، لمحمـد بـن أحمـد بن عرفة الدسـوقي: 3، 

325، نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، لشـمس الديـن الرملـي: 4، 423.
3  انظر: درر الحكام لعلي حيدر: 2، 414، حاشـية الصاوي على الشـرح الصغير: 1، 634، مغني المحتاج، للشـربيني 

الخطيـب: 3، 564.
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ـفْعة، وذلـك لأنّ ذِكـر الثَّمـن قرينـةٌ تجعـل لفـظَ الهِبـة جَلِـيَّ الدلالـة  الرؤيـة، وتؤخـذ بالشُّ
علـى قصـد البيـع.1

6 - إعـارة النقـود بـأنْ أعـارَ شـخصٌ آخـرَ مائـةَ ليـرة مثـاً جائـزة، وتكـون قرضًـا 
مضمونًـا علـى المسـتعير لا عاريـةً بقرينـة الحـال واعتبـارًا للمقصـود منهـا؛ لأنّ الإعـارة 
تمليـكُ المنفعـةِ مـع ردِّ عينِهـا، والنقـودُ لا ينتفـع بهـا إلا باسـتهاك عينِهـا، والعِبـرة فـي 
العقـود للمعانـي والمقاصـد، فالنقـودُ ليسـت محـاًّ للعارِيـة، وإنمّـا محلُّهـا المـال غيـرُ 
القابـلِ لاسـتهاك، وهـو الـذي ينُتفـع بـه مـع بقـاءِ عينِـه، وكذلـك كلُّ مـا يجـوز قرضُه من 

المِثْلِيّـات تكـون إعارتـُه قرضًـا.2

عَـى  7 - إنْ وقـع الصلـحُ عـن مـال بمـال ينُظـر، فـإنْ وقـع علـى خـاف جنـس المدَّ
فهـو بيـعٌ وشـراء لوجـود معنـى البيـعِ وركنِـه فيـه، فتجـري فيـه أحـكامُ البيـع، وإنْ وقـع 
عَـى فهـو حـطٌّ وإبـراء، وإنْ كان بمثلـه فهـو قبـضٌ  علـى جنسـه، فـإنْ كان بأقـلَّ مـن المدَّ
واسـتيفاء، وإنْ كان بأكثـرَ منـه فهـو فضـلٌ وربًـا، وإنْ وقـع عـن مـال بمنفعـة انعقـد إجـارةً، 
وذلـك لأنّ الصلـح يعُتبـر بأقـرب العقـود إليـه، فتجـري عليـه أحكامُـه، إذ العِبـرة للمعانـي 

دون المبانـي.3

8 - لـو اشـترى شـخصٌ مـن بقـال سِـلعة وقـال لـه: "خـذ هـذه السـاعةَ أمانـة عنـدك 
حتـى أحضـر لـك الثمـن"، فالسـاعة لا تكـون أمانـة عنـد البقـال؛ بـل يكـون حكمُهـا حكـمَ 
الرهـن لوجـود معنـى الرهـن فيـه وانطبـاقِ حقيقتِـه عليـه، فالعِبـرة فـي العقـود للمعانـي 
والمقاصـد لا للألفـاظ والمبانـي، وعليـه فللبقـال أن يبقيَهـا عنـده حتى يسـتوفي دينَه، فلو 
كانـت أمانـةً كمـا ذكـر المشـتري لحـقَّ لـه اسـترجاعُها وقتَمـا شـاء، ووجـب علـى الأميـن 

1  انظـر: درر الحـكام لعلـي حيـدر: 1، 21، موسـوعة القواعـد والضوابـط الفقهيـة لعلـي أحمـد النـدوي: 522، الوجيـز 
.149 للبورنـو: 

2  انظـر: العنايـة شـرح الهدايـة للبابرتـي: 9، 13، الشـرح الكبيـر للشـيخ الدرديـر: 3، 435، القواعـد الكليـة لعثمـان شـبير: 
.124

النـدوي: 523، شـرح  الفقهيـة لعلـي أحمـد  تبييـن الحقائـق للزيلعـي: 5، 31، موسـوعة القواعـد والضوابـط  3  انظـر: 
.63 للزرقـا:  الفقهيـة  القواعـد 
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إعادتُهـا.1

9 - المضاربـة تأخـذ حكـمَ عقـودٍ مختلفـة حسـب طبيعـةِ العمـل، فهـي إيـداعٌ أوّلًا 
قبـل أن يعمـل المضـارب؛ لأنـه قبـض المـالَ بـإذن مالكـه، وتكـون توكيـاً عنـد عملـه؛ 
لأنـه يتصـرّف فـي المـال بأمـر مالكـه، وتصيـر شـركةً إذا ربـح فيـه لتملُّكـه جـزءًا مـن المال 
بعملـه، وإذا خالـف كان غاصبًـا لوجـود التعـدّي منـه علـى مـال غيـره، فـإذا اشـتُرط فيهـا 
أن يكـون كلُّ الربـح للمضـارب تعتبـر قرضًـا، وإذا شُـرط فيهـا أن يكـون كلُّ الربـح لـربِّ 
المـال تعتبـر إبضاعًـا، وهـي أن يكـون المـال وربحُـه لواحـد والعمـلُ مـن الآخـر، ويكـون 
حينئذ في يد القابض أمانةً، وإذا فسـدت المضاربة تنقلب إجارةً فاسـدة حتى يسـتوجب 
العامـلُ أجـرَ مثلِـه، وفـي كلّ هـذه الصـور أخـذت المضاربـة حكـمَ غيرِها مـن العقود التي 
ينطبـق معناهـا عليهـا؛ لأنّ العِبـرة فـي العقـود للمقاصد والمعانـي، لا للألفاظ والمباني.2

10 - ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أنّ النـكاح المؤقَّـت باطـلٌ؛ لأنهّ من زواج المتعة، 
أو علـى الأقـلِّ فـي معنـاه؛ إذ الغـرضُ مـن النـكاح المؤقَّـت هـو عيـنُ الغـرضِ مـن المتعة، 
فـا يصِـحُّ كمـا لا يصِـحُّ نـكاح المتعـة؛ لأنّ العِبـرة فـي العقـود للمقاصـد والمعانـي لا 
للألفـاظ والمبانـي، وذهـب الإمـام زُفَـرُ مـن الحنفيـة إلـى صحّـة النـكاح المؤقَّـت، ويبطـل 
بالشـروط  يَبطـل  لا  والإسـقاط  البُضْـعِ،  حُرمـةِ  إسـقاطُ  النـكاحِ  معنـى  لأنّ  التوقيـت؛ 

الفاسـدة.3

م مـن الأمثلـة جاريـةٌ فـي العقـود، أمّـا جريانهُـا فـي الدّعاوى فيمكـن التمثيلُ  ومـا تقـدَّ
لـه بمـا يلي:

1 - إنّ المـودَع إذا طوُلـب بـردِّ الوديعـة فقـال: رددْتُهـا عليـك، وقـال المـودِع: لـم 
هـا، يكـون القـولُ قـولَ قابـلِ الوديعـة مـع كونِـه يدّعـي خـافَ الظاهـر بقولـه: رددْتُ؛  تردَّ

1  انظر: درر الحكام لعلي حيدر: 1، 21، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو: 148.
2  انظـر: الهدايـة مـع فتـح القديـر للمرغنانـي: 8، 468، تبييـن الحقائـق للزيلعـي: 2، 115، شـرح القواعـد الفقهيـة لأحمـد 

الزرقـا: 62.
3  والنـكاح المؤقـت هـو الـذي ينشـأ بلفـظ مـن الألفـاظ التـي يعقـد بهـا عقـد الـزواج، ولكـن يقتـرن بالصيغـة مـا يـدل علـى 
توقيـت الـزواج بوقـت معيـن طـال الوقـت أو قصـر، انظـر: تبييـن الحقائـق للزيلعـي: 2، 115، فتـح بـاب العنايـة لعلـي 

القـاري: 2، 325، الأحـوال الشـخصية لأبـي زهـرة: 48.
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وذلـك لأنّ المقصـود هـو الضمـانُ، وهـو ينُكـر الضمـان مـن حيـث المعنـى، والعِبـرة فـي 
العقـود للمقاصـد والمعانـي، فيكـون القـولُ لـه.

جهـا منـه قبـل اسـتئذانِها،  2 - لـو ادّعـى زوجٌ علـى زوجتـه البكـرِ البالغـةِ أنّ وليَّهـا زوَّ
، فقالت الزوجة:  فلمّا بلغها الخبرُ بالتزويج سـكتتْ، أو سـكتتْ عند اسـتئذانِها ولم ترُدَّ
بـل رددْتُ، يكـون القـولُ للبكـر؛ لأنّ الـزوج يدّعـي عليهـا لـزومَ العقـدِ وتملُّـكَ بُضْعِهـا، 
وهـي تدفعُـه، فتكـون منكـرةً فـي المعنـى، والقـولُ قولُ المنكِرِ، كمـا لو ادّعى أصلَ العقد 

وأنكـرتْ هـي، وهـذا لأنّ العِبـرة للمعانـي والمقاصـد لا للألفاظ.1

المبحث الثاني

بعض التطبيقات المعاصرةِ للقاعدة من المعاملات الماليةِ المصرفية

إنّ هذه القاعدةَ تحظى بأثر كبيرٍ ودور واضح في التعرّف على أحكام المعاماتِ 
والعقـودِ  الفقهيـةِ  المعامـات  مـن  يائمُهمـا  مـا  علـى  وتخريجِهـا  المعاصـرة  الماليـة 
الشـرعية، وهـي محـلُّ الاسـتناد والاعتبـار فـي كثيـر مـن القضايـا المعاصـرةِ الناشـئة عـن 
واقـع الاقتصـادِ الإسـامي اليـوم؛ بـل إنّ جميـع المعامـات الماليـة المعاصـرة تصلُـح أن 
تكـون تطبيقـاتٍ عمليـةً لهـا لكونهـا بمثابـة معيـارٍ شـرعي وميـزانٍ دقيق يحُكـم من خالها 
على تلك المعاماتِ بالصحّة أو الفسـاد، وفيما يلي سـأعرض لبعض تلك المعامات 

المصرفيِـة بوصفهـا نمـاذجَ عمليـةً للقاعـدة، وهـي خمسـةُ مطالـب:

المطلب الأول: الودائع المصرفية وتكييفُها الشرعي

مـن  مصـرفٍ  فـي  صاحبُـه  أودَعـه  الـذي  "المـالُ  المصرفيـة:  بالودائـع  المقصـود 
المصـارف الماليـة، إمّـا لمـدّة محـدّدة، أو بتعاهُـدٍ مـن الفريقيـن بـأنّ للمالـك أنْ يسـتعيدَه 
كلَّـه أو جـزءًا منـه متـى شـاء، وإنّ هـذه الودائـعَ المصرفيـة تنقسـم فـي عُـرفِ البنـوك اليـوم 
إلـى أنـواع ثاثـة: الودائـعِ الجاريـة "تحـتَ الطلـب"، ودائـعَ ثابتـةٍ لأجَـل، وودائـعَ ادِّخـارٍ 

1  انظـر: تبييـن الحقائـق للزيلعـي: 2، 120، فتـح بـاب العنايـة لمـا علـي القـاري: 2، 332، شـرح القواعد الفقهية لأحمد 
الزرقـا: 64.
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نا منها هنا ونقُبل على دراسـتها هو الودائعُ الجاريةُ تحت الطلب. "توفير"،1 والذي يهمُّ

والودائـع الجاريـة تحـت الطلـب: هـي المبالـغُ التـي يوُدعهـا أصحابُهـا فـي البنـوك 
هـا عليهـم البنـكُ وقتَمـا أرادوا، فيجـوز لأصحـاب هـذه الودائـع سـحبُ مـا  بشـرط أن يردَّ
شـاؤوا مـن كمّيـة النقـود، واسـتردادُها فـي أيِّ وقـتٍ أرادوا، ويلتـزم البنـكُ بأدائهـا إليهـم 
فـورَ الطلـب، ولا يتوقّـف الأداءُ علـى إخطـار سـابقٍ مـن قِبَـلِ صاحـبِ الوديعـة، وهـذا 
النـوعُ مـن الودائـع لا يدفـع البنـكُ إلـى أصحابهـا شـيئًا مـن الفوائـد؛ لأنّ المصـارف لا 

تسـتطيع الاعتمـاد عليهـا فـي تمويـل نشـاطِها المصرفـيِّ كمـا فـي الودائـع لأجَـلٍ.2

ى فـي العُـرف المصرفـي الراهـنِ بالحسـابات الجاريـة، وعليـه  وهـذه الودائـعُ تُسـمَّ
فمـا ذُكـر فـي الودائـع الجاريـةِ تحـت الطلـب مـن التكييـف الفقهـيِّ والحكـم الشـرعيِّ لها 
يت هـذه الودائـعُ بالحسـابات الجاريـة لأنّ  هـو نفسُـه جـارٍ فـي الحسـابات الجاريـة، وسُـمِّ
ـحْب، فهـي فـي  طبيعتهـا تجعلُهـا فـي حركـة مسـتمرّة مـن زيـادةٍ بالإيـداع أو نقُصـان بالسَّ

تغيّـر مـن حالـة إلـى أخـرى، وليسـت علـى صفـةٍ واحـدة.3

وقـد اختلـف الفقهـاء المعاصـرون فـي التكييـف الفقهـيِّ لهـذه الودائـع، فخرّجهـا 
مهـا المـودعُ  أنهّـا قـروضٌ بالمنظـور الفقهـي والقانونـي يقدِّ معظـم فقهـاءِ العصـر علـى 
إلـى البنـك وليسـت وديعـةً بالمعنـى الفقهـي، سـواء كانـت باسـم الوديعـة أوْ لا، وذلـك 
لأنّ حقيقـة الوديعـةِ الفقهيـةِ وشـروطَها لا تنطبـق علـى هـذه الودائـع؛ لأنّ حقيقـة الوديعـةِ 
ف فيـه، وإذا هلكـتْ دون تَعَـدٍّ مـن المـودع فـا ضمـانَ عليـه؛ لأنّ  حفـظُ المـال بـا تصـرُّ
يـده عليهـا يـدُ أمانـة، وملكيـةُ الوديعـة لـم تنتقـل إليـه، كما أنّ من أحـكام الوديعة في الفقه 
الإسـامي أنـّه لا يجـوز للمـودع أنْ ينتفـع بهـا وأنْ يسـتعملها دون إذنِ صاحبِهـا، ولا 

1  انظـر: بحـوث فـي قضايـا فقهيـة معاصـرة، للشـيخ محمـد تقـي العثمانـي: 2، 336، المعامـات الماليـة المعاصـرة، 
.265 شـبير:  عثمـان  للدكتـور 

2  انظـر: بحـوث فـي قضايـا فقهيـة معاصـرة، للشـيخ محمـد تقـي العثمانـي: 2، 336، الربا والمعامـات المصرفية في نظر 
الشـريعة الإسـامية، للدكتـور عمـر عبـد العزيـز المتـرك: 345، المعامـات الماليـة المعاصـرة، للدكتـور عثمـان شـبير: 

.265
3  انظر: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعامات المصرفية الإسامية، لفؤاد محمد علي القحطاني: 1272.
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ر التمييـزُ.1 يجـوز لـه أن يخلطهـا بمالـه حيـثُ يتعـذَّ

والناظـر فـي طبيعـة ودائـعِ الحسـاب الجـاري ياحـظ أنّ أحـكام الوديعـةِ الفقهيـة 
ف فـي المـال، بمعنـى أنّ ملكيـة المـال  وشـروطَها غيـرُ متوفّـرةٍ فيهـا؛ لأنّ المصـرف يتصـرَّ
دِ بردِّ مثلِه، والمالُ المودَعُ في البنك باسـم الحسـاب  تنتقل إليه، وله اسـتهاكُه مع التعهُّ
الجـاري مضمـونٌ علـى البنـك، سـواء هلـك بتفريـط منـه أم بغيـر تفريـطٍ، وكونـُه مضمونًـا 
عليـه يخُرجـه عـن طبيعـة الوديعـةِ الشـرعية، كمـا أنّ البنـك لا يتسـلَّم هـذه الودائـعَ أمانـةً 
مهـا قرضًـا  هـا إلـى أصحابهـا؛ بـل يقـوم باسـتخدامها فـي أعمالـه، ويقدِّ يحتفـظ بعينـه ليردَّ
ـل أيَّ مسـؤوليةٍ  لزبائنـه، وليـس للمـودِع أيُّ حـقٍّ فـي ربـح اسـتثمار هـذا المـالِ، ولا يتحمَّ

ناجمـةٍ أو خسـارة عـن اسـتثمار هـذا المـالِ، وهـذه هـي حقيقـةُ القـرض.2

ـا  وإنمّـا أطُلـق اسـمُ الودائـع علـى هـذه المبالـغ التـي تتقاضاهـا البنـوك لأنهّـا تاريخيًّ
بـدأت بشـكل ودائـعَ، وتطـوّرت خـال تجـاربِ المصارف واتِسّـاع أعمالها إلى قروض، 
فظلّـتْ تحتفـظ مـن الناحيـة اللفظيـة باسـم الودائـع، وإنْ فقـدت المضمـونَ الفقهـي لهـذا 
المصطلـح، وعليـه فاسـتخدام لفـظِ "ودائـع" بـدلًا مـن "قـروض" إنمّـا كان صحيحًـا فـي 
مرحلـة تاريخيـة مـن مراحـل التطـوّرِ المصرفـي، حيـث كان النـاسُ يودعـون نقودَهـم عند 
الصائـغِ أو الصيرفـي مقابـلَ أجـرٍ يتقاضـاه، لكـنْ عندمـا بـدأ هـؤلاءِ الصيارفـةُ باسـتغال 
هـذه الأمـوالِ وبإقراضهـا إلـى غيرهـم لـم تعـدْ هـذه العمليـاتُ ودائـعَ، وكان ينبغـي منـذ 

ذلـك الوقـتِ هجـرُ هـذه التسـميةِ، والانتقـالُ إلـى التسـمية الحقيقـة لهـا.3

إذا تقـرّر ذلـك: فالقاعـدةُ الفقهيـة التـي نحـن بصـدد التخريـجِ عليهـا الآن قـد نصّـتْ 
علـى أنّ العِبـرة فـي العقـود للمعانـي والمقاصـد لا للألفاظ والمباني، وتسـميةُ هذا العقد 

1  انظـر: الهدايـة مـع فتـح القديـر: 8، 508، المجمـوع للنـووي: 14، 177، بدايـة المجتهـد لابـن رشـد: 694، المغنـي 
لابـن قدامـة: 6، 436، 437.

الربـا والمعامـات المصرفيـة،  العثمانـي: 2، 338،  تقـي  انظـر: بحـوث فـي قضايـا فقهيـة معاصـرة، للشـيخ محمـد    2
للدكتـور عمـر عبـد العزيـز المتـرك: 347، البنـك الاربـوي فـي الإسـامي، لمحمد باقر الصـدر: 84، ضوابط المضاربة 

وتطبيقاتهـا فـي المصـارف الإسـامية، للدكتـور برهـان الشـاعر: 215.
القحطانـي:  علـي  لفـؤاد محمـد  الإسـامية،  المصرفيـة  المعامـات  فـي  المؤثـرة  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد  انظـر:    3
1273، ضوابـط المضاربـة وتطبيقاتهـا فـي المصـارف الإسـامية، للدكتـور برهـان الشـاعر: 215، البنـك الاربـوي فـي 

الإسـامي، لمحمـد باقـر الصـدر: 84.
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بيـن صاحـبِ المـال والمصـرفِ وديعـةً لا يغُيّـر مـن حقيقـة العقـد شـيئًا؛ بـل هـو عقـدُ 
قـرضٍ، والمتعاملـون مـع المصـارف بوضـع أموالِهـم فـي الحسـابات الجاريـةِ يريـدون 
حفـظَ أموالِهـم مـع ضمانِهـا مـن المصـرف، وهـذه هـي حقيقـةُ القـرض لا الوديعـةِ، ومـن 
فِ فيها، وهذا  المعلوم كذلك أنّ المصرف لا يقبل حفظَ هذه الأموال إلا لأجلِ التصرُّ
هـو معنـى القـرضِ، ولا يغُيّـر مـن حقيقـة الحكـم تغييـرُ الاسـم؛ إذِ العِبـرة للمعانـي كمـا 

قـرّرت القاعـدةُ التابعـة للبحـث.1

ومـع وضـوحِ هـذا التخريـجِ قـد ذهـب بعـض الباحثيـن المعاصريـن إلـى أنّ الودائـع 
، واحتجّوا  الجاريـة تحـت الطلـبِ وديعـةٌ بالمعنـى الفقهـي، وبـه أخذ بنكُ دبي الإسـاميُّ
لذلـك بـأنّ المـودع فـي هـذا النـوع مـن الحسـاب لا يقصـد أبـدًا أنْ يقُـرض مالَـه للبنـك، 
ولا أنْ يشـاركَه فـي الربـح، وإنمّـا يريـد إيداعَـه عنـد البنـك لحفظـه، وحيـث لـم يقصـد 
ـرَ القـولَ بما لا يَرضى  المـودعُ بفعلـه الإقـراضَ فـا يمكـن أن نسـمّي فعلَـه إقراضًا، ونفسِّ

بـه القائلُ.

ومـن حُججهـم أيضًـا أنّ القـرض إنمّـا يكـون للفقيـر المحتـاج، وصاحـبُ الوديعـةِ 
قـد يكـون هـو الفقيـرُ الـذي ادَّخـر أمـوالًا قليلـة بشـقِّ النفـسِ لانتفـاع بهـا فـي وقـت آخـرَ، 
أو لأيِّ سـببٍ مـن الأسـباب، فكيـف يقُـرض البنـكَ وهـو صاحـب الماييـن؟، كمـا أنّ 
القـرض عقـد إرفـاقٍ، والمتعاملـون مـع البنـوك إنمّـا يريـدون الإيـداعَ والاسـتثمار، وليـس 

فـقَ بالبنـوك والإحسـانَ إليهـا.2 الرِّ

ـبَهِ إجمـالًا بـأنّ قصـد صاحـبِ الوديعةِ لحفظ مالِـه لدى البنك  ويجُـاب عـن هـذه الشُّ
عَ علـى  بطريـقٍ مضمـونٍ لا يخُـرج العقـدَ مـن كونـه قرضًـا، وكـونِ المقـرضِ يقصـد التبـرُّ
المسـتقرض لمسـاعدته فـي مهمّتـه لا يدخـل فـي صُلـب معنـى القـرضِ، وليـس هـذا مـن 

1  انظر: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعامات المصرفية الإسـامية، لفؤاد محمد علي القحطاني: 1274، 
بحـوث فـي قضايـا فقهيـة معاصـرة، للشـيخ محمـد تقـي العثمانـي: 2، 338، موسـوعة القواعـد والضوابـط الفقهيـة، لعـي 

أحمد النـدوي: 531.
2  انظر: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعامات المصرفية الإسـامية، لفؤاد محمد علي القحطاني: 1272، 
الاقتصـاد الإسـامي والقضايـا الفقهيـة المعاصـرة، للدكتـور علـي أحمـد السـالوس: 170، بحـوث فـي قضايـا فقهيـة 

معاصـرة، للشـيخ محمـد تقـي العثمانـي: 2، 338 - 239.
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شـروطه الأساسـيةِ، وقـد يتوفّـر هـذا المعنـى فـي بعـض القـروض وقـد لا يتوفّـر.

ويـدُلُّ علـى صحّـة مـا قلنـاه مـا رُوي عـن الزبيـر بـن العَـوّام رضـي الله عنـه أنّ النـاس 
كانـوا يأتـون إليـه ليودعـوا أموالَهـم عنـده، ولا يقصِـدون بذلـك مسـاعدةَ الزبيـر رضـي 
الله عنـه، وإنمّـا كانـوا يقصِـدون حفـظَ أموالِهـم، ولكـنْ لـم يـرضَ الزبيـرُ رضـي الله عنـه 
بقَبـول هـذه الودائـعِ إلّا إذا أذنـوا لـه بالتصـرّف فـي هـذه الأمـوالِ علـى أن تكـون مضمونةً 
يْعَـةَ"1 فسـمّى هـذا  عنـده، فـكان يقـول لهـم: "لًا، لكـنْ هـو سَـلَفٌ، فإنـّي أخشـى عليـه الضَّ
العقـدَ سَـلَفًا، وهـو القـرضُ، علـى الرغـم مـن أنّ أصحـاب الودائـعِ لـم يقصِـدوا إقراضَـه 

لمسـاعدته، وإنمّـا قصـدوا حفـظَ أموالِهـم لا غيـرَ.

المطلب الثاني: حقيقة السنَدات وتكييفُها وحكمُها الشرعي

ـنَدُ يطُلَـق علـى الوثيقـة المكتوبـة، سـواء كانـت وثيقـةَ ملكٍ أم اقتـراضٍ أم غيرَها؛  السَّ
، وفـي الاصطـاح الاقتصـادي هو ما يَعرِض  لأنّ الإنسـان يعتمِـد عليهـا فـي إثبـات الحـقِّ
للجمهور من الناس لغرض استثمارِ رؤوسِ أموالِهم فيها مقابلَ فائدةٍ نِسبيةٍ مضمونة.2

ـن تعهّـدًا مـن المصرف أو  وباعتبارهـا ورقـةً مـن الأوراق الماليـة فهـي: "صَـكٌّ يتضمَّ
رة غالبًا،  ر فـي تاريـخ معيَّـن نظيرَ فائدةٍ مقـدَّ الشـركة أو نحوِهمـا لحاملـه بسَـداد مبلـغٍ مقـرَّ
ف السـندُ  بسـبب قرضٍ عقدتْه شـركةٌ أو هيئةٌ قد تحتاج إلى مال لتوسـع أعمالَها"، ويعُرَّ
أيضًـا بأنـّه "صَـكٌّ قابـلٌ للتـداول تُصـدره الشـركاتُ أو المؤسسـات، ويمُثـّل قرضًـا طويـلَ 

3." الأجـل يعُقـد عـادةً عـن طريق الاكتتـابِ العامِّ

ـصُ فـي أن يحتـاج المصـرف زيـادةً علـى رأس مالِـه إلـى  ـندات تتلخَّ وصـورة السَّ
أمـوال أخـرى مـن جمهـور العمـاءِ لتوسـيع أعمالِـه أو لمواجهـة صعوبـاتٍ ماليـةً، ولا 

1  أخرجـه البخـاري فـي كتـاب فـرض الخمـس، بـاب بركـة الغـازي فـي مالـه حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسـلم ومع 
ولاة الأمـر، 1، 820، برقـم )3129(.

تركـي  بـن  لسـعد  المعاصـرة،  الماليـة  المعامـات  فقـه  لجليـل قسـطو: 165،  التجاريـة  المصطلحـات  انظـر: معجـم    2
.30 الخثـان: 

3  انظـر لتعريفـات السـندات: الأسـهم والسـندات وأحكامهـا فـي الفقـه الإسـامي، د. أحمـد بـن محمـد الخليـل: 81، 
المعامـات الماليـة المعاصـرة، لعثمـان شـبير: 213، فقـه المعامـات الماليـة لسـعد بـن تركـي الخثـان: 31، معجـم 

قسـطو: 165، 166. لجليـل  التجاريـة  المصطلحـات 
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يرغـب فـي عـرض الاكتتـابِ بأسـهُم جديـدة لئـاّ تتضـاءلَ أنصبـةُ الشـركاء، فيعمِـد إلـى 
الاسـتدانة بقـروض طويلـةٍ عـن طريـق إصـدار سـنداتٍ متسـاوية القيمـة، بحيـث يمُثلّ كلُّ 
ا في الحصول على فائدة ثابتة، سـواء  سـندٍ دينًا على الشـركة، ويعطي السـندُ صاحبَه حقًّ

ربحـتِ الشـركةُ أم خسـرت.1

: تَبيَّـن لنـا مـن خـال العرض السـابق أنّ  حكـم التعامـل بالسـندات وتكييفُهـا الفقهـيُّ
السـندات عبـارةٌ عـن قـروض بفائـدة؛ لأنّ تمثـّل دينًـا علـى الشـركة، ويسـتحقُّ صاحبُهـا 
، فهو داخلٌ في نطاق المعامات الربوية، وعليه فإنّ  دة بشـكل دوريٍّ فائدةً سـنوية محدَّ
، ومـن هنـا ذهـب غالبيـة العلمـاء المعاصريـن  إصدارهـا مـن أوّل الأمـرِ عمـلٌ غيـرُ شـرعيٍّ
ياتُها،  إلـى عـدم جـوازِ التعامـلِ بالسـندات وتداولِهـا بالبيـع والشـراء مهمـا اختلفـت مسـمَّ

دون تفريـقٍ بيـن أنواعِهـا،2 وصـدرت بـه قـراراتُ وفتـاوى المجامـعِ الفقهيـة العامّـةِ.3

ومـع صحّـةِ تخريجِـه علـى القـرض الربـويِّ ووضوحِـه وُجـد مـن علمـاء العصـر مَـن 
ذهـب إلـى أنّ التعامـل بالسـندات جائـزٌ شـرعًا، وأنّ أرباحهـا حالٌ، وهذا القولُ مشـهورٌ 
عن مفتي جمهورية مصر الشـيخ محمد سـيد طنطاوي،4 ومن أبرز أدلَّتِهم أنّ السـندات 
صورة من صور المضارَبةِ، فينطبقُ عليها حكمُها، وهي جائزة شـرعًا، كما أنّ شـهادات 
ـق نفعًـا للأفـراد والأمّة، ولـم تكن موجودة  الاسـتثمار مـن المعامـات الحديثـة التـي تحقِّ

1  انظـر: المعامـات الماليـة المعاصـرة للدكتـور وهبـة الزحيلـي: 365، بورصـة الأوراق الماليـة مـن منظـور إسـامي، 
.140 البـرداوي:  لإسـام 

علـي  والدكتـور  القرضـاوي،  يوسـف  والدكتـور  موسـى،  يوسـف  محمـد  والدكتـور  شـلتوت،  الشـيخ  هـؤلاء  ومـن    2
السـالوس، انظـر: الفتـاوى لشـلتوت: 308، فقـه الـزكاة للقرضـاوي: 522، المعامـات الماليـة المعاصـرة للزحيلـي: 
369، حكـم ودائـع البنـوك وشـهادات الاسـتثمار لعلـي السـالوس: 69، المعامـات الماليـة المعاصـرة لشـبير: 216، 

الخليـل: 291. بـن محمـد  الفقـه الإسـامي، لأحمـد  الأسـهم والسـندات وأحكامهـا فـي 
3  انظـر: الأسـهم والسـندات وأحكامهـا فـي الفقـه الإسـامي، للدكتـور أحمـد بـن محمـد الخليـل: 292، بورصـة الأوراق 
الماليـة مـن منظـور إسـامي، لإسـام البـرداوي: 149، 150، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـامي، العـدد 6، 2، 1723، 

ومجمـع البحـوث الإسـامية: 364.
4  انظـر: مسـائل معاصـرة ممـا تعـم بـه البلـوى، د. نايـف جمعـان جريـدان: 327، الأسـهم والسـندات، لأحمـد بـن محمـد 
الشـريعة علـى شـهادات الاسـتثمار،  بعنـوان: حكـم  الشـيخ علـي الخفيـف فـي بحثـه  بـه أيضـا  الخليـل: 297، وقـال 
الـذي قدمـه قـدم إلـى المؤتمـر السـابع لمجمـع البحـوث الفقهيـة الإسـامية: 28، والدكتـور غريـب الجمـال فـي كتابـه: 

المصـارف والأعمـال المصرفيـة فـي الشـريعة الإسـامية والقانـون: 139 ومـا بعدهـا.
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، فيجـوز منها مـا هو نافعٌ.1 فـي عهـد التشـريع، والأصـلُ فـي المعامـات الحِـلُّ

بالـردِّ علـى تخريجهـم  يَطـول، لكنـّي سـأكتفي  أمـرٌ  أدلَّتِهـم والـردُّ عليهـا  ومناقشـة 
إلحـاقُ  يصِـحُّ  ذلـك: لا  بيـان  الدراسـة،  بقاعـدة  يتعلّـق  بمـا  المضاربـة  علـى  للسـندات 
السـندات بشـركة المضارَبـة؛ لأنّ بينهمـا فروقًـا جوهريـةً باعتبـار حقيقـةِ كلٍّ منهمـا؛ منهـا 
بحسـب  بينهمـا  والربـحُ  والمضـارِبِ،  المـال  صاحـب  بيـن  شـركةٍ  عقـدُ  المضارَبـة  أنّ 
مـن  شـيئًا  المضـارِبُ  يتحمّـل  ولا  المـال،  رأس  مـن  فتكـون  الخسـارةُ  وأمّـا  الاتّفـاق، 
فه واضعوه، ولا مشـاركةَ مع تلك  الخسـارة، وأمّا السـندُ فهو قرضٌ لجهة معيَّنةٍ كما عرَّ
الجهـةِ، وصاحـبُ السـند يأخـذ فائـدةً ثابتـة لا عاقـةَ لهـا بالربـح والخسـارة تتناسـب مـع 
مقـدارِ القـرض ومدّتِـه، ومنهـا أنّ الربـح فـي المضارَبـة غيـرُ مضمـونٍ فـي حيـن أنّ الربـح 
فـي السـندات مضمـونٌ سـلفًا، والخسـارةُ فـي السـندات تقـع علـى الشـركة وليـس علـى 
صاحـب المـال، وبذلـك تختلـف المضارَبـة عـن شـهادات الاسـتثمارِ، فـا يمُكـن إلحـاقُ 

أحدِهمـا بالآخـر.2

بينهـا  المذكـورة  الفـروق  فيتبيَّـن مـن  المسـألة:  فـي حكـم  القاعـدة  تأثيـر  أمـا وجـه 
وبيـن المضارَبـةِ أنّ السـندات تُعتبـر قروضًـا بفائـدة، وتسـميةُ التعامـلِ بهـا بأسـماء أخـرى 
كالمضارَبـة لا يغُيّـر حقيقتَهـا؛ لأنّ العِبـرة فـي العقـود للمقاصـد والمعانـي لا للألفـاظ 
فـي  م  المحـرَّ العمـلِ  حقيقـة  مـن  تُغيِّـر  لا  ةُ  المسـتجِدَّ المختلفـة  فالتسـمياتُ  والمبانـي، 
رقا: "تسـميةُ هذه العملية شـراءً  الشـريعة الإسـامية، وفي ذلك يقول الشـيخ مصطفى الزَّ
لصَـكِّ إذنٍ حكومـي لا يغُيـر مـن حقيقتهـا شـيئًا، فـإنّ الحقائـق لا تتغيَّـر بتغيُّـر الأسـماء".3

1  انظـر: الأسـهم والسـندات وأحكامهـا فـي الفقـه الإسـامي، لأحمـد بـن محمـد الخليـل : 298، المعامـات الماليـة 
البـرداوي: 151. إسـامي، لإسـام  منظـور  مـن  الماليـة  الأوراق  بورصـة  شـبير: 218،  عثمـان  للدكتـور  المعاصـرة 

2  انظـر: الأسـهم والسـندات وأحكامهـا فـي الفقـه الإسـامي، لأحمـد بـن محمـد الخليـل : 299، المعامـات الماليـة 
البـرداوي: 154. إسـامي، لإسـام  منظـور  مـن  الماليـة  الأوراق  بورصـة  شـبير: 220،  عثمـان  للدكتـور  المعاصـرة 

3  فتـاوى الشـيخ مصطفـى الزرقـا، اعتنـى بهـا مجـد أحمـد مكـي، دار القلـم بدمشـق، الطبعـة الثالثـة، 1425هــ، ص: 592، 
وانظـر أيضـا: أثـر الخـاف الفقهـي فـي القواعـد المختلـف فيهـا ومـدى تطبيقاهـا فـي الفـروع المعاصـرة، للدكتور محمد 

إسـماعيل محمـد مسـعل: 520.
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المطلب الثالث: صندوق التوفير وتكييفُه الشرعي

يـودِع  بـأنْ  وذلـك  الادّخـار،  علـى  للتشـجيع  الجـاري  الحسـابَ  تشـبه  هـو صـورةٌ 
الشـخص نقـودَه فـي صنـدوقِ توفيـرِ البنـكِ )ونظيـرُه صنـدوقُ توفيـرِ البريـدِ( نظيـرَ فائـدةٍ 
هـي فـي الغالـب جـزءٌ ممّـا يتوقّـع أن يحصـل عليـه المصـرف مـن اسـتثمار المدّخِريـن، 
ـدِ بمـدّة معيّنـةٍ للسـحب مـن الرصيـد، غيـرَ  وتشـبه الحسـابَ الجـاري مـن حيـث عـدمُ التقيُّ
أنّ هـذا الإيـداعَ يَخضـع لقيـود لا يَخضـع لهـا الحسـابُ الجـاري، ونسـبةُ السـحبِ مـن 
دفاتـر التوفيـر أقـلُّ مـن الحسـابات الجاريـة، ولذلـك تَسـتخدم البنـوكُ مـن أرصـدة هـذه 
الدفاتـر نسـبةً أكبـرَ مـن الحسـابات الجاريـة، وتدفـع فوائـدَ ربويـةً علـى المبالـغ المودَعـةِ 

ا.1 فـي صنـدوق التوفيـرِ بشـروط معيَّنـةٍ وبنسـبة قليلـةٍ جـدًّ

حكـم فوائـد صنـدوقِ التوفيـر: ممّـا لا ريـبَ فيـه أنّ إيـداع المال فـي صندوق التوفير 
مـع اشـتراطِ فائـدةٍ معيّنـةٍ غيـرِ نسـبيةٍ مـن الربـح هـو قـرضٌ مَحْـضٌ بفائـدة، وهـو مـن الرّبـا 
الـذي لا شـكَّ فـي حرمتـه كمـا تقـدّم، وأمّـا تسـميتُه بالإيـداع أو الوديعـة فهـي تسـميةٌ لا 
ف فيهـا  ـر مـن طبيعـة العقـد شـيئًا؛ لأنّ ملكيـة هـذه الأرصـدةِ تنتقـل إلـى البنـك ويَتصـرَّ تغُيِّ
، ويَتعهّـد بـردِّ المثـلِ والفائـدة للمودِعيـن،  ويَسـتفيد منهـا فـي عمليـات الإقـراضِ الربـويِّ
، والعِبـرة فـي العقـود  وهـو ضامـنٌ فـي جميـع الحـالات، وهـذا هـو عقـدُ القـرضِ الربـويِّ
التوفيـر عالـمٌ  بالألفـاظ والمبانـي، ولأنّ مودِعـه فـي صنـدوق  بالمعانـي والمقاصـد لا 
باسـتغاله في الأعمال وراضٍ به، ولو كان وديعةً لما جاز شـرعًا للمصرف أن يسـتغلَّه 

فُ فيهـا.2 ويسـتعمله؛ إذِ الـذي يملكـه المـودَع مـن الوديعـة هـو حفظهُـا فقـط لا التصـرُّ

ومـع أصالـةِ هـذا التكييـف وجدارتِـه وُجـد فـي هـذا الزمـن مَـن حـاول تسـويغَ بعـضِ 
باطلـة،  وقياسـاتٍ  عجيبـة  بتخريجـاتٍ  البحـث،  موضـوعُ  المسـألةُ  ومنهـا  الربـا،  أنـواع 
ع هـؤلاء فـي هـذا  فذهبـوا إلـى القـول بحِـلِّ فوائـدِ صنـدوق التوفيـر وأرباحِـه،3 وقـد تـذرَّ

1  انظـر الربـا والمعامـات المصرفيـة، للدكتـور عمـر عبـد العزيـز المتـرك: 354، موسـوعة القضايـا الفقهيـة المعاصـرة 
.34 وأحكامهـا:  الحديثـة  المعامـات  السـالوس: 133،  أحمـد  علـي  للدكتـور  الإسـامي،  والاقتصـاد 

2  انظـر انظـر الربـا والمعامـات المصرفيـة، لعمـر عبـد العزيـز المتـرك: 354، موسـوعة القضايـا الفقهيـة المعاصرة ، لعلي 
أحمـد السـالوس: 133.

3  وممن قال بحلها الشيخ محمود شلتوت، انظر: دراسة لمشكات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة: 304.
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رُهـا تخريجُهـا علـى المضارَبـة فـي الشـريعة. القـول بشُـبْهة واهيـةٍ يتصدَّ

وجـهُ تخريـجِ صنـدوق التوفيـر علـى نظـام المضارَبـة الشـرعية: أنّ صنـدوق التوفيـر 
يسـتغلُّ ويسـتثمر الأمـوالَ المودَعـة لديـه فـي الصناعـة والتجـارة ونحـوِ ذلـك، وقـد دلَّـتِ 
دة  التجـاربُ علـى أنّ هـذه الاسـتثماراتِ رابحـةٌ حتمًـا ربحًـا زائـدًا علـى النسـبة المحـدَّ
الأمـوال،  أصحـابُ  هـم  فالمودِعـون  منهـا،  نـوعٌ  أو  بالمضارَبـة  شـبيهةٌ  فهـي  للمـودِع، 
ومصلحـةُ البريـدِ أو البنـكُ هـي القائمـةُ بالعمـل، والمضارَبـةُ عقدُ شـركةٍ بين طرفين على 
أنْ يكـون المـال مـن جانـبٍ والعمـلُ مـن جانـب آخـرَ، ويكـونُ الربـحُ بينهمـا علـى النسـبة 

التـي يتّفقـان عليهـا.

رٌ بنسـبة مئويةٍ  وقـد يقـال: إنّ غايـة مـا ياحـظ هنـا مـن فـرقٍ بينهمـا أنّ الربـح هنـا مقـرَّ
دًا، بينمـا اشـترط الفقهـاء لصحّـة المضارَبـةِ ألّا يكـون  بالنظـر لـرأس المـال، فيكـون محـدَّ
لأحدهما من الربح نصيبٌ معيَّنٌ، وإنمّا يكون الربح شـائعًا بين ربِّ المالِ والمضاربِ 
علـى نسـبة محـدودةٍ مـن الربـح، كالنصـف أو الربـع، ولكـنّ هـذا الاشـتراطَ مـن الفقهـاء 
نًـا.1 ا معيَّ لا دليـلَ عليـه، وكمـا يصِـحُّ أن يكـون الربـح بينهمـا بالنسـبة يصِـحُّ أن يكـون حظّـً

ـبْهة: إنّ قيـاس الفوائـد الثابتـة المعينة التـي يدفعُها صندوقُ التوفيرِ عن  دفـعُ هـذه الشُّ
الودائـع المودَعـةِ لديـه علـى الربـح الـذي يحصُـل مـن المضارَبـة قيـاسٌ باطـلٌ؛ لمـا بينهما 

ر معهـا القيـاسُ، ومنهـا ما يلي: مـن فـروق جوهريـةٍ يتعـذَّ

أوّلًًا: إنّ رأس المـال فـي المضارَبـة يعُتبـر أمانـةً فـي يـد المضـارب إذا هلـك من غير 
تعـدٍّ ولا تفريـطٍ منـه فـا ضمـانَ عليـه، أمّـا الوديعـةُ فـي صنـدوق التوفيـر فإنهّـا مـن قَبيـل 
القـرضِ لمـا مـرَّ مـن وجـه التخريـجِ، فـإذا هلـك المالُ أو تلِفَ هلـك في ملك المقترِض، 

ط. طَ فـي حفظـه أو لـم يفرِّ فـرَّ

ثانيًـا: إنّ الربـح الـذي يدُفـع لـربِّ المـال مـن صنـدوق التوفيـر هـو ربـحٌ محـدودٌ 
ومضمون ومعروف سـلفًا، فهو في حقيقته قرضٌ بفائدة، ولا عِبرةَ بتسـميته وديعةً، فإنّ 

1  انظـر الربـا والمعامـات المصرفيـة، لعمـر عبـد العزيـز المتـرك: 355 - 356، المصـارف والأعمـال المصرفيـة فـي 
بعدهـا. ومـا   129 الإسـامية:  الشـريعة 
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العِبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بينما الربحُ المستفادُ من المضارَبة هو 
ربـحٌ نسـبيٌّ وليـس مضمونًـا؛ بـل قـد يحصُـل وقـد لا يحصُـل حسـب الربـحِ والخسـارة.

ـل العامـلُ منهـا  ثالثًـا: إنّ الخسـارة فـي المضارَبـة تكـون علـى ربِّ المـال، ولا يتحمَّ
شـيئًا، وحسْـبُه أنـّه ضـاع جهـدُه دون مقابـلٍ، فهمـا فـي الواقـع قـد اشـتركا فـي الخسـارة، 
أحدُهمـا خسـر مالَـه، والآخـرُ خسـر عملَـه، فكانـا شـريكين فـي المغنـم والمغـرم، بينمـا 
ـل  الخسـارةُ فـي صنـدوق التوفيـر تكـون علـى المصـرف أو المصلحـة فقـط، ولا يتحمَّ

المالـكُ منهـا شـيئًا، فهـي فـي الواقـع عكـسُ المضارَبـة.1

وممّـا تقـدّم مـن الفـروق الجوهريـة بيـن المضاربـةِ وصنـدوق التوفيـر يتبيّـن لكلِّ ذي 
بصيـرةٍ ومنصـفٍ أنّ قيـاس فوائـدِ صنـدوقِ التوفيـر علـى المضارَبـة قيـاسٌ باطـلٌ، وفيـه 
مغالطـةٌ للواقـع، فمِـن أصـول المشـاركةِ أن يكـون هنـاك شـركةٌ فـي المغنـم والمغـرم معًا، 
لا أن تكـون الشـركةُ فـي المغنـم فقـط، أمّـا قولهُـم بأنـّه لا دليـلَ علـى اشـتراط الفقهـاءِ 
لْنـا بالـردّ عليـه عنـد حديثنـا عن  دًا فقـد تكفَّ فـي الربـح فـي المضارَبـة ألّا يكـون ربحًـا محـدَّ

التكييـف الفقهـيِّ للسـندات.

علـى أننّـا لـو أخذنـا بهـذه القاعـدةِ وهـذا التخريجِ العجيبِ لـكان بإمكان كلِّ أحدٍ أن 
م إلـى عقـد المضارَبـةِ بربـح معيّـنٍ، فمـن يعـطِ النـاسَ دينًـا  يـرُدَّ كلَّ جزئيـاتِ الربـا المحـرَّ
بفائـدة سـنويةٍ يمكنْـه أن يتـأوّل هـذا التأويـلّ، ويدّعـيَ بـأنّ هـذا المديـنَ سـيأخذ مـا أعطيـه 
ق شـيءٌ من الربا المحرّم  مـن المبلـغ ليتَّجِـرَ فيـه ويسـتغلَّه، وعلـى هـذا فـا يمكن أن يتحقَّ
فـي أيـّة معاملـةٍ مـن المعامـات، ويكـون هـذا كنـوع مـن التحايـل علـى الربـا الـذي نهـى 

عنه الشـرعُ.

يك وتكييفُه الفقهيُّ وحكمُ إصدارِه المطلب الرابع: الشِّ

ـيك  ، وهـو وثيقـةٌ بمـال أو نحـوه، والشِّ ـكِّ ـيك مأخـوذ مـن الصَّ ـيك: الشِّ تعريـف الشِّ

1  انظـر الربـا والمعامـات المصرفيـة، لعمـر عبـد العزيـز المتـرك: 356 - 358، المضاربـة فـي الشـريعة الإسـامية، لعبـد 
الله بـن حمـد بـن عثمـان الخويطـر: 301 ومـا بعدهـا، موسـوعة القضايـا الفقهيـة والاقتصـاد الإسـامي، للدكتـور علـي 

أحمـد السـالوس: 101.
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مـن  السـاحبُ  بـه  يطلـب  العُـرْفُ  دهـا  حدَّ وَفْقًـا لأوضـاعٍ  مكتوبًـا  أمـرًا  ـن  يتضمَّ رٌ  محـرَّ
نًـا من  د الاطِـّاع عليـه مبلغًـا معيَّ المسـحوب عليـه )المصـرف( أن يدفـع بمقتضـاه وبمجـرَّ

النقـود لشـخص معيَّـنٍ، أو لِإذْنِـه أو لحاملـه.

وبعبارة أخرى هو: أمرٌ مكتوبٌ وَفْقًا لأوضاع شـكليةٍ اسـتقرَّ عليها العُرْفُ، يوُجّهه 
شـخصٌ يعُرف باسـم السـاحب إلى شـخص آخرَ يقال له المسـحوبُ عليه، ويَطلب منه 
د الاطِـّاع عليـه أن يدفـع إلـى شـخص معيَّـنٍ أو للحامل مبلغًـا معيَّنًا من النقود من  بمجـرَّ

حساب الساحب.1

ن  ـيك يشـبه الكمبيالةَ من حيثُ عددُ أفرادِه، فهو يتضمَّ ويتّضح من التعريف أنّ الشِّ
ـيكَ ويوُقِّعـه، والمسـحوبُ عليه وهو  ثاثـةَ أطـرافٍ هـم: السـاحبُ وهـو الـذي يصُـدر الشِّ
ر  ـهُ إليـه الأمـرُ، ويكـون فـي الغالـب البنـكَ، والمسـتفيدُ وهـو الـذي حُـرِّ الشـخص الموجَّ
ـيكِ  ـيكِ أو لإذنـه، كمـا يفُتـرض عنـد إنشـاءِ الشِّ ـيكُ، ويدُفـع لـه مبلـغُ الشِّ مـن أجلـه الشِّ
وجـودُ عاقتيـن قانونيتيـن، الأولـى بيـن السـاحب والمسـحوب عليـه يكـون فيهـا الأولُ 
دائنًـا للأخيـر، والثانيـة بيـن السـاحب والمسـتفيد يكـون فيهـا المسـتفيد دائنًـا للسـاحب 

ـيك. بمبلـغ الشِّ

يك وتكييفُه الفقهيُّ حكم إصدار الشِّ

وتـدورُ  ـيك،  للشِّ الفقهـي  الوصـف  فـي  الباحثيـن  نظـرِ  وجهـاتُ  اختلفـت  وقـد 
الوصـفِ  ولِبيـانِ  الوفـاء،  أو  القـرض  فـي  والوكالـة  الحَوالـةِ  عَقـدَي  علـى  تخريجاتُهـم 
الفقهـيِّ لـه لا بـُدَّ مـن ذِكـر حالاتِـه المختلفـةِ، ومـا قيـل عـن الوصـف الفقهـي لـكلِّ حالـةٍ، 

وفيمـا يلـي بيـانُ أبـرزِ تلـك الأحـوالِ مـع الوصـفِ الفقهـيِّ لهـا:

ه من العميل إلى مصرفٍ له فيه رصيدٌ يك الموجَّ الحالة الأولى: الشِّ

يك من ناحيتين: يحتاج هذا النوعُ من التعامل إلى معرفة الوصفِ الفقهيِّ للشِّ

1  انظـر: أحـكام الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـامي، للدكتـور سـعد بـن تركـي بـن محمـد الخثـان: 60، المعامـات 
الماليـة المعاصـرة، لعثمـان شـبير: 243، الخدمـات المصرفيـة وموقـف الشـريعة الإسـامية منهـا، للدكتـور عـاء الديـن 

زعتـري: 404.
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هًـا مـن العميـل إلـى المصـرف: إذا كتب شـخص شِـيكًا على مصرف  1 - كونِـه موجَّ
ـا بأنهّ أمرُ اسـتيفاءٍ من الدائـن إلى مدينه،  ـيك قـد وُصـف فقهيًّ لـه فيـه حسـابٌ فـإنّ هـذا الشِّ
ـا لهـذه المعاملـة،  وبالتالـي فـإنّ عقـد الحَوالـة هـو الـذي يصلُـح أن يكـون وصفًـا فقهيًّ
ـيك( يحيـل دائنَـه )المسـتفيدَ( علـى مدينـه )المصـرفِ(، وهـذا هـو  رُ الشِّ فالعميـل )محـرِّ
قـتْ فيـه أركانهُـا وتوفّـرتْ شـروطهُا، والعِبـرة فـي العقـود  نفـسُ الحَوالـةِ الشـرعية قـد تحقَّ

للمعاني.1

ـيكُ لصالحـه،  رَ الشِّ ـيك: أي لمـن حُـرِّ ـيك معطًـى لدائـنِ كاتـبِ الشِّ 2 - كـونِ الشِّ
وهـو المسـتفيد، فقـد خرّجـه كثيـرٌ مـن المعاصريـن علـى أنـّه حَوالـةٌ علـى مديـن؛ وجـهُ 
التخريـج أنّ المديـن للمسـتفيد هـو السـاحبُ )المحيـل(، والدائـن هـو المسـتفيدُ الـذي 
ـيك لوجـود رصيـدِه فيـه على  ر الشِّ ـيك لصالحـه، والمصـرفُ يعُتبـر مدينًـا لمحـرِّ ر الشِّ حُـرِّ
سـبيل القـرضِ، وهـو المسـحوبُ عليـه )المحـال عليـه(، وقـد أحـال السـاحبُ المسـتفيدَ 
علـى مدينـه البنـكِ، فهـو حَوالـةٌ علـى مديـن، ولا إشـكالَ فـي هـذا التخريـج مـن وِجهـة 
الشـرعِ لتوفُّـر أركانِ الحَوالـة وشـروطِها فيـه، والعِبـرة فـي العقـود للمقاصـد والمعانـي لا 

للألفـاظ والمبانـي، واختـافٌ الأسـماء لا يغيّـر هـذه الحقيقـة.

ـيك لصالحـه يلزمُـه قَبـولُ  رَ الشِّ ويترتـّب علـى هـذا التخريـج أنّ المسـتفيد الـذي حُـرِّ
ـيك، لأنّ المحـال عليـه ملـيءٌ، وهـو هنـا المصـرف، بشـرط أن يكـون للسـاحب فيـه  الشِّ
قًـا لضمـان وجـودِ رصيـدٍ  ـيك مصدَّ رصيـدٌ، لكـن يجـوز للمسـتفيد أن يشـترط كـونَ الشِّ

للسـاحب فـي المصـرف.2

ـيك لصحّـة تخريجِـه علـى الحَوالـة؛  ر الشِّ وإنمـا اعتبرنـا المصـرفَ هنـا مدينًـا لمحـرِّ
ى إيـداعَ النقـودِ فـي المصـارف ليـس إيداعًـا  لأنّ العُـرف المصرفـيَّ قـاضٍ بـأنّ مـا يسـمَّ
حقيقيًّـا؛ أي اسـتِحفاظًا لعينهـا، وإنمّـا هـو صـورةٌ مـن صـور الإقـراض؛ لانتقـال ملكيـةِ 

1  انظـر: أحـكام الأوراق النقديـة والتجاريـة فـي الفقـه الإسـامي، لسـتر بـن ثـواب الجعيـد: 313، الخدمـات المصرفيـة، 
لعـاء الديـن زعتـري: 417.

2  انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسـامي، لسـتر بن ثواب الجعيد: 313، أحكام الأوراق التجارية 
في الفقه الإسـامي، لسـعد بن تركي الخثان:151، فقه المعامات المالية، لسـعد بن تركي الخثان: 90، الخدمات 

المصرفيـة، لعـاء الديـن زعتري: 417.
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النقـود إلـى المصـرف المـودَعِ لديـه كمـا مـرَّ الحديـثُ عنـه فـي التكييـف الفقهـي للودائـع 
فِ بهـا كمـا يشـاء، وإذا كان الأمـر كذلـك يكـون السـحبُ  المصرفيـة، ولـه حـقُّ التصـرُّ
علـى الحسـاب الجـاري فـي المصـرف مـن قَبيـل تقاضـي ديـنٍ أو جـزء منـه، وهـذا حـقٌّ 

للمقـرِض يباشـره بنفسـه أو بمـن ينـوب عنـه.1

ه من العميل إلى مصرف ليس له فيه حسابٌ: يك الموجَّ الحالة الثانية: الشِّ

نة دون  قـد يحصُـل أحيانًـا أن يكتـب شـخصٌ شِـيكًا إلـى مصرف ليدفع القيمـةَ المدوَّ
أن يكـون للشـخص رصيـدٌ أو وديعـة لـدى هـذا البنـكِ، وبخاصّـة إذا كان هـذا الشـخص 
ـذ  معروفًـا ومشـهورًا وصاحـبَ وجاهـةٍ فـي بيئتـه، وعندهـا يسـتجيب البنـكُ لأمـره، وينفِّ

؟ ـيكَ لـدى اطاّعِـه عليـه، فمـا هـو تخريـجُ هـذه الحالـةِ الفقهـيُّ الشِّ

جهـا بعـض  المعاملـة، وقـد خرَّ الفقهـيِّ لهـذه  الباحثيـن فـي الوصـف  تباينـت آراءُ 
ـيك أصبح  ـةِ، فـإذا قبلَهـا البنكُ ودفع قيمةَ الشِّ مَّ الباحثيـن علـى أنهّـا حَوالـة علـى بـريءِ الذِّ

ـيك.2 ره بمثـل قيمـةِ الشِّ دائنًـا لمحـرِّ

واعتُـرض علـى هـذا التخريـج بأنـّه لا يصِـحُّ علـى رأي مـن يشـترط لصِحّـة الحَوالـةِ 
أن يكـون المحـالُ عليـه مدينًـا للمُحِيـل، ولا يجُيـز الحَوالـةَ علـى مـن لا ديـنَ عليـه، وهـو 
مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن المالكيـة، والشـافعيةُ والحنابلـة؛3 لأنّ المصـرف هنـا ليـس 
ـيك، ويـرى هـؤلاء العلمـاءُ أنّ إحالـة الدائـنِ علـى مـن لا ديـنَ له عليه  ر الشِّ بمديـنٍ لمحـرِّ
لا يسُـمّى حَوالـة، وإنمّـا هـو وكالـةٌ فـي اقتـراض، أمّـا علـى مذهـب مـن لا يشـترطون فـي 
صِحّـة الحَوالـةِ أن يكـون المحيـل دائنًـا للمُحـال عليـه، ويجيـزون الحَوالـةَ علـى مديـن 
ـةِ فـا إشـكالَ عندهـم فـي هـذا التخريـج، وهـو المشـهورُ مـن مذهـب  مَّ وعلـى بـريءِ الذِّ

1  انظر: العقود الشـرعية الحاكمة للمعامات المالية المعاصرة، لعيسـى عبده: 256، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، 
لتقـي العثمانـي: 1، 338.

2  انظـر: أحـكام الأوراق النقديـة والتجاريـة فـي الفقـه الإسـامي، لسـتر بـن ثـواب الجعيـد: 315، فقـه المعامـات الماليـة 
المعاصـرة، لسـعد بـن تركـي الخثـان: 90، الربـا والمعامـات المصرفيـة فـي نظـر الشـريعة الإسـامية، لعمـر بـن عبـد 

العزيـز المتـرك: 395.
التنوخـي: 4، 127، المنتقـى شـرح الموطـأ، للباجـي: 5، 67، مغنـي  3  انظـر: المدونـة الكبـرى، لسـحنون بـن سـعيد 
.385  ،3 البهوتـي:  يونـس  بـن  لمنصـور  الإقنـاع،  متـن  عـن  القنـاع  كشـاف   ،190  ،3 الخطيـب،  للشـربيني  المحتـاج 
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الحنفيـةِ، وقـال بـه بعـضُ الشـافعية، وابـنُ الماجَشُـون مـن المالكية،1 وعلـى هذا القول لا 
تتِـمُّ الحَوالـةُ إلّا بقَبـول المحـالِ عليـه لهـا كمـا هـو ظاهـرٌ.

ـيك علـى عقـد  ومـن أجـل هـذا الإشـكالِ الـواردِ علـى تخريـج هـذه الحالـةِ مـن الشِّ
الحَوالـةِ وَصَـفَ بعـضُ المعاصريـن هـذه المعاملـةَ بأنهّـا لا تَخـرج عـن كونهـا وكالـةً فـي 
ـيك هـو المـوكَّلُ فـي الاقتـراض، والمسـتفيدُ  اقتـراض بواسـطة المسـتفيدِ، فالسـاحبُ للشِّ
يذهـب  أن  مـن  فبـدلًا  المقـرَضُ،  هـو  عليـه  والمسـحوبُ  الاقتـراض،  فـي  الوكيـلُ  هـو 
ر شـيكًا يكـون هـو المسـتفيد  رُ أو السـاحب إلـى المصـرف ويقتـرضَ منـه، أو يحـرِّ المحـرِّ
ـيكَ لعـدّة أغـراضٍ؛ إمّـا لوفـاء ديـنٍ للمسـتفيد عليـه، أو لأنـّه يريـد  ر الشِّ فيـه، فإنـّه يحـرِّ

إقراضَـه، وهكـذا.2

الترجيـح وبيـان أثـرِ القاعـدةِ علـى المسـألة: يتبيّـن مـن التخريجـات السـابقةِ لهـذه 
ـه مـن العميـل إلـى مصـرف ليـس لـه فيـه  ـيك الموجَّ ـيكِ أنّ الشِّ الحالـةِ مـن أحـوال الشِّ
حسـابٌ لا يوجَـد فيـه محـذورٌ شـرعيّ، فيجـوز تحريـرُه والتعامـل بـه؛ لأنـّه لا يخلـو مـن 
أن يكـون حَوالـةً أو وكالـة فـي اقتـراض، وكاهمـا عَقـدان جائـزان، ولكـنّ هـذا الحكـمَ 
ـيكِ للربـا عـن طريـق السـحبِ المكشـوفِ؛ إذِ البنـوكُ العامّة لا  ـنِ الشِّ مشـروطٌ بعـدم تضمُّ
نِـه لفوائـدَ ربويـةٍ يكـون تحريـرُه والتعامـل  تُقـرض فـي العـادة إلا بفائـدة، وفـي حـال تضمُّ

مًـا. بـه محرَّ

ا لا غُبـارَ  أمّـا وجـهُ أثـرِ القاعـدةِ علـى التكييـف الفقهـيِّ للمسـألة فهـو واضـحٌ جـدًّ
ـيكُ بهـذه الحالـة  ج عليهمـا الشِّ عليـه؛ لأنّ كاًّ مـن عَقـدَي الحَوالـة والوَكالـة الذيـن خـرِّ
لهمـا أركانٌ وشـروط تميِّزهمـا عـن غيرهمـا مـن العقـود، وفـي أيـّة معامـاتٍ مسـتحدَثةٍ 
قـتْ أركانُ هذيـن العقديـن وتوفَّـرتْ شـروطهُما فإنهّـا تلحـق بهمـا؛ لأنّ العِبـرة فـي  تحقَّ
العقـود للمعانـي وليـس للألفـاظ، وكـونُ التسـمياتِ مختلفـةً لا يعُتـدُّ بـه بعـد أن كانـت 

1  انظـر: حاشـية ابـن عابديـن، للشـيخ محمـد أميـن الشـهير بابـن عابديـن: 5، 342، بدائـع الصنائـع، للشـيخ عـاء الديـن 
فقـه  الخطيـب، 3، 190،  للشـربيني  المحتـاج  مغنـي  للباجـي: 5، 67،  الموطـأ،  المنتقـى شـرح  الكاسـاني: 6، 16، 

الخثـان: 90. بـن تركـي  المعاصـرة، لسـعد  الماليـة  المعامـات 
2  انظـر: أحـكام الأوراق النقديـة والتجاريـة، لسـتر بـن ثـواب الجعيـد: 315، الخدمـات المصرفيـة، لعـاء الديـن زعتـري: 

.417



قاعدة »العبرة في العقود للمقاصد والمعاني« وتطبيقاتها من المعاملات المالية المصرفية

106

الحقائـق متّحـدةً.1

المطلب الخامس: خصمُ الأوراق التجاريةِ وتكييفُه الفقهيُّ

رةٍ وَفْقَ أشكالٍ شكليّةٍ قابلةٍ للتداول  الأوراقُ التجارية عبارةٌ عن صُكوك ثابتةٍ محرَّ
ـن التزامًا بدفع مبلغٍ معيَّنٍ  ـا نقديًّا؛ تتضمَّ بالطـرق التجاريـةِ كالتظهيـر والمناولـة، تُمثِـّل حقًّ
ـاعِ عليـه أو بعـد أجـلٍ قصيـرٍ، ويجـري العُـرْفُ  د الاطِّ مـن النقـود، وتسـتحقُّ الدّفـعَ بمجـرَّ
علـى قَبولهـا أداةً للوفـاء بالدّيـون بـدلًا مـن النقـود، وتُقبـل البيئـةُ التجاريـةُ علـى التعامـل 

2. ـيكُ والسـندُ الِإذْنيُّ بهـا، وهـي كثيـرةٌ، ومـن أهـمِّ أنواعِهـا الكمبيالةُ والشِّ

ويجـري علـى هـذه الأوراق التجاريـةِ بعـضُ العمليـاتِ والمعامـات التـي تحتـاج 
، ومـن هـذه العمليـاتِ خصـمُ الأوراقِ  إلـى بيـان حكمِهـا مـن منظـور الفقـهِ الإسـاميِّ
ها،  التجاريـة، فيُعـدُّ خصـمُ الأوراقِ التجاريـةِ مـن أهـمِّ أعمالِ المصارفِ وإن لم يكن أهمَّ
ـل والائتمـان؛ أي إنّ  وذلـك لأنّ أغلـب التجـارةِ فـي هـذا الزمـان قائـمٌ علـى البيـع المؤجَّ
ـلٍ، فـا يسـتلم قيمتَهـا نقـدًا، وإنمّـا يسـتلم سـندًا )ورقـة  التاجـر يبيـع بضاعتَـه بثمـنٍ مؤجَّ

تجاريـة( بوفـاءِ قيمتِهـا بعـد مـدّةٍ تتـراوح مـا بيـن شـهرٍ إلـى ثاثـة أشـهرٍ.3

ـل بدفـع  ويقُصـد بخصـم الأوراقِ التجاريـةِ: عمليـةٌ مصرفيـةٌ مُفادُهـا أنّ البنـك يعجِّ
قيمـةِ الورقـة لحاملهـا قبـل ميعـادِ اسـتحقاقِها، وبعـد خصـمِ مبلـغٍ معيَّـنٍ مـن النقـود يمثِـّل 
فائدةَ القيمةِ المذكورةِ بالورقة عن المدّة الواقعةِ بين تاريخِ الخصمِ وميعادِ الاستحقاقِ، 
مضافًـا إليهـا عمولـةُ البنـك ومصاريـفُ التحصيـل، وهو عمليةٌ ائتمانيـة تمكِّن العميلَ من 

الحصـول علـى مبلـغ مـن النقـود مقابـلَ نقـلِ ملكيتِهـا إلـى البنـك عن طريـق التظهير.4

1  انظـر: الخدمـات المصرفيـة، لعـاء الديـن زعتـري: 418، فقـه المعامـات الماليـة المعاصرة، لسـعد بن تركي الخثان: 
.90

2  انظـر: أحـكام الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـامي، للدكتـور سـعد بـن تركـي بـن محمـد الخثـان: 51، الخدمـات 
المصرفيـة وموقـف الشـريعة الإسـامية منهـا، للدكتـور عـاء الديـن زعتـري: 400، معجـم المصطلحـات التجاريـة، 

لجليـل قسـطو: 42.
3  انظـر: الخدمـات المصرفيـة، لعـاء الديـن زعتـري:464، الربـا والمعامـات المصرفيـة فـي نظـر الشـريعة الإسـامية، 

لعمـر بـن عبـد العزيـز المتـرك: 396.
4  انظـر: أحـكام الأوراق التجاريـة للسـعد بـن تركـي الخثـان: 252، المعامـات الماليـة المعاصـرة لعثمـان شـبير: 246، 

المصـارف الإسـامية بيـن النظريـة والتطبيـق: 318، الخدمـات المصرفيـة، لعـاء الديـن زعتـري: 455.
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صـورة المعاملـة: وتتلخّـص صـورةُ هـذه العمليـةِ فـي: أن يأتي الدائـنُ إلى المصرف 
بورقـة تجاريـة لـم يَحِـنْ موعـدُ اسـتحقاقِه مـن أجـل الحصـولِ علـى قيمتهـا حـالًا، فيوقِّـع 
الدائـنُ علـى ظهـر الورقـةِ بتحويـل مضمونِهـا إلـى المصـرف وتنازُلِـه عـن ملكيـة الحـقِّ 
الثابـتِ بالورقـة، فيحُـلُّ المصـرفُ محَـلَّ الدائـنِ تُجـاهَ المديـنِ الموقِّـعِ للسـند، ويدفـع 
البنـكُ للدائـن حـالًا مبلـغَ السـندِ مطروحًـا منـه مقـدارُ الفائـدة عـن المـدّة الباقيـة لموعـد 
الاسـتحقاق، ويختلـف مقـدارُ هـذه النسـبة بحسـب مبلـغِ قيمـةِ الورقـةِ وأجلِـه، ثـمّ يقبـض 

المصـرف مبلـغَ الورقـةِ كامـاً فـي موعـد الاسـتحقاق.1

التكييف الفقهيُّ لخصم الأوراق التجاريةِ

لعمليـة خصـمِ  الفقهـيِّ  الوصـف  فـي  المعاصريـن  الباحثيـن  أنظـارُ  اختلفـت  وقـد 
الأوراقِ التجاريـة علـى عـدّة أقـوالٍ وتخريجـاتٍ، بعضُهـا يـرى أنّ عملية الخصمِ بحالتها 
مةٌ شـرعًا، والبعضُ الآخر منها يرى أنّ عملية الخصمِ هذه لا محذورَ فيها  الراهنةِ محرَّ

شـرعًا لالتحاقهـا بالمعامـات الجائـزة شـرعًا، وبـرز مـن تلـك الأقـوال اثنـان:

أوّلهُمـا: إلحـاقُ خصـمِ الأوراقِ التجاريـةِ بالحَوالـة: يـرى أصحـاب هـذا القـولِ أنّ 
عمليـة خصـمِ الأوراقِ التجاريـة جائـزة شـرعًا لالتحاقهـا بالحَوالـة الشـرعيةِ بأجـر، ووجهُ 
ـر )صاحـبَ الورقـةِ( يحُيـل المصـرف الخاصـمَ للورقـة علـى مَـن عليـه  ذلـك: أنّ المظهِّ
ـه  ر إلّا بعـد أن بـاع صاحـبُ الورقـةِ حقَّ رُ الورقـة(، وهـذا التخريـجُ لا يتُصـوَّ الديـنُ )محـرِّ
الثابـتَ فـي الورقـة للمصـرف، فتكـون عمليـة الخصـم علـى هـذا القـول قـد جَمعـتْ بيـن 

البيـعِ أوّلًا والحوالـةِ ثانيًـا.2

ةَ  ـه العلمـاء إلـى هـذا التخريج عدَّ مناقشـة تخريـجِ عمليـةِ الخصـمِ علـى الحَوالـة: وجَّ
مناقشـاتٍ تتعلَّـق بأحـكام الحَوالـةِ الشـرعيةِ، وعلـى رأسـها أنّ هـذا التخريـجَ لا يصِـحُّ 
يـن المحـالَ بـه هـو المبلـغُ  لكونـه يـؤدِّي إلـى فـوات شـرطِ التسـاوي بيـن الدينيـنِ؛ لأنّ الدَّ

1  انظـر: مسـائل معاصـرة ممـا تعـم بـه البلـوى، للدكتـور نايـف جمعـان جريـدان: 352، الخدمـات المصرفيـة لعـاء الديـن 
زعتـري: 465.

2  انظـر: تطويـر الأعمـال المصرفيـة بمـا يتفـق والشـريعة الإسـامية، د. سـامي حمـود: 283، أحـكام الأوراق التجاريـة، 
لسـعد بـن تركـي الخثـان: 280، العقـود الشـرعية الحاكمـة للمعامـات الماليـة المعاصـرة، للدكتـور عيسـى عبـده: 265.



قاعدة »العبرة في العقود للمقاصد والمعاني« وتطبيقاتها من المعاملات المالية المصرفية

108

يـنُ المحـالُ عليـه هـو  الـذي يدفعـه المصـرفُ الخاصـم إلـى مَـن قـام بتظهيـر الورقـةِ، والدَّ
الـذي تُثبتـه الورقـة، ولا يَخفـى مـا بينَهمـا مـن فرق، ومن شـروط الحَوالةِ تسـاوي الدّينينِ 

المحـالِ بـه والمحـالِ عليـه.

كما أنّ جمهور الفقهاءِ صرّحوا بأنّ من شـروط الحَوالةِ أن يكون المحيل )صاحبُ 
الورقةِ التجاريةِ( مدينًا للشـخص المحالِ )المصرف(، وإلّا كانت الحَوالة وكالةً بالقبض 
أو هِبـةَ ديـنٍ اعتبـارًا للمعنـى، وهـذه الهِبـةُ باطلـةٌ عندهـم، وفـي حقيقـة عمليـةِ الخصـمِ هذه 
ياحظ أنّ المصرف لا يجعل نفسَه مقرِضًا لصاحب الورقةِ التجارية حتى نجعلَه محالًا 

علـى مديـنٍ صاحـبِ الورقـة؛ بـل هـو صاحـبُ الحقِّ والتملُّكِ فيما خُصـم من الدين.1

الثانـي: تخريـجُ عمليـةِ الخصـمِ علـى القـرض: ولـورود الإشـكالياتِ المذكـورةِ علـى 
وصـف عمليـةِ الخصـمِ بالحَوالـة اتجّـه أكثـرُ الباحثيـن المعاصريـن إلـى تخريـج عمليـةِ 
مٍ، حيـث يرى أصحاب هذا التخريجِ أنّ عملية الخصمِ  الخصـمِ علـى أنـّه قـرض بربًـا محـرَّ

ـا.2 ـرةِ لأمـر المصـرف تظهيـرًا تامًّ عبـارة عـن قـرض مضمـونٍ بالورقـة التجاريـةِ المظهَّ

م بالورقـة للمصـرف بمثابـة المقتـرِضِ،  وجـه هـذا التخريـجِ: أنّ المسـتفيد الـذي تقـدَّ
والمصـرفُ الـذي قـام بعمليـة الخصـم بمثابـة المقـرِضِ، فكأنـّه اقتـرض مـن البنـك مبلغًـا 
مـن المـال علـى أن يدفـع أكثـرَ منـه، وهـو قيمـةُ الورقـةِ التجاريـة، والمسـتفيدُ لا تنتهـي 
د تسـليمِ الورقـةِ وقبـضِ المبلـغِ؛ بـل يعُـدُّ ضامنًـا للوفـاء بهـا،  عاقتُـه بالمصـرف بمجـرَّ
وغالبًـا مـا يَرجـع إليـه فيطالبُـه بقيمـة الورقـةِ، فيـؤول الأمرُ إلى أن يكون المسـتفيد هو من 
تسـلَّمَ قيمـةَ الخصـمِ فـي البدايـة، وهـو الـذي سـلَّمَ قيمـةَ الخصـمِ فـي النهايـة، وهـذه هـي 

حقيقـةُ القـرضِ مهمـا تبدّلـت الأسـماءُ والأشـكال.3

الترجيـح وبيـانُ أثـرِ القاعـدةِ علـى المسـألة: الراجـح أنّ خصـم الأوراقِ التجاريـةِ 

1  انظـر: العقـود الشـرعية الحاكمـة للمعامـات الماليـة المعاصـرة، د. عيسـى عبـده: 265، الربـا والمعامـات المصرفيـة، 
لعمـر المتـرك: 396، الخدمـات المصرفيـة وموقـف الشـريعة الإسـامية منهـا، لعـاء الديـن زعتـري: 478.

2  انظـر: أحـكام الأوراق التجاريـة، لسـعد بـن تركـي الخثـان: 300، المعامـات الماليـة المعاصـرة، لعثمان شـبير: 247، 
موسـوعة القضايـا الفقهيـة المعاصـرة والاقتصـاد الإسـامي، للدكتـور علـي أحمـد السـالوس: 147.

3  انظر: أحكام الأوراق التجارية، لسعد بن تركي الخثان: 300، المعامات المالية المعاصرة، لعثمان شبير: 247.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

109

العـودةَ  المسـتفيد  علـى  المصـرف  يشـترط  أن  منهمـا:  الأولـى  حالتيـن،  مـن  يخلـو  لا 
بقيمـة الورقـةِ التجاريـةِ عنـد عـدم وفـاءِ المحـرّرِ بهـا، وفـي هـذه الحالـة يعـدُّ المصـرف 
مقرِضًـا للمسـتفيد، سـواء كان المصـرف الخاصـمُ مصـرفَ السـاحبِ أو غيـرَه؛ لأنّ هـذا 
القـولَ يؤيـّدُه الواقـعُ المصرفـي، مـن كـون المسـتفيدِ ضامنًـا للوفـاء بقيمـةِ الورقـةِ، وكـونِ 
المصـرفِ يدفـع المبلـغَ بغـضِّ النظـرِ عـن كـون السـاحبِ دائنًـا للمصـرف أو غيـرَ دائـنٍ، 
وذلـك لأنّ قصـد المتعامليـن بهـذه المعاملـةِ هـو القـرضُ والاسـتيفاء فـي الآجِـل، ويؤيـّد 
هـذا التخريـجَ طبيعـةُ عمـلِ المصـارف، فـإنّ الأصـل فـي اسـتثمار المصـارفِ هـو الاتّجارُ 
بالنقـود، ووصـفُ هـذه العمليـةِ بالقـرض هـو الأقـربُ إلـى منطـق الفقـهِ الإسـامي؛ لأنّ 
ـتْ علـى أنّ العِبـرة للمعاني والمقاصـد لا للألفاظ والمباني،  القاعـدة التابعـةَ للبحـث نصَّ

وتغييرهُـا بأسـماءٍ أخـرى لا يغيّـر هـذه الحقيقـة.1

الحالة الثانية: أنْ لا يشـترطَ المصرف العودَ بقيمة الورقةِ التجارية على المسـتفيد، 
ين على غير المديـنِ بنقدٍ أقلَّ  وعندئـذ تُكيَّـف عمليـةُ الخصـمِ علـى أنهّـا مـن قَبيـل بيـعِ الدَّ
منـه؛ لأنّ حقيقـة البيـعِ تَصـدُق علـى هـذه الحالـةِ، إذ فيهـا مبادلَـةُ مـالٍ بمـال علـى سـبيل 
التأييـدِ، والعِبـرةُ فـي العقـود للمقاصـد والمعانـي لا للألفـاظ، وفـي هـذه الحالـة لا تجـوز 
ينِ على  ـح بيعَ الدَّ هـذه العمليـةُ أيضًـا مـن وِجهـة نظـرِ الفقـهِ الإسـاميِّ حتى عند مَن صحَّ
غيـر مدينِـه؛ لأنّ العِوَضيـنِ هنـا مـن النقـود، ولا يجـوز بيـعُ النقـود بجنسـها مـع التفاضُـلِ، 

وعنـد اختـافِ الجنـسِ يجـب التقابُضُ.

وعليـه فهـذه العمليـةُ لا تجـوز شـرعًا مهمـا تغيَّـر تكييفُهـا؛ لأنهّـا فـي النهاية تَـؤولُ إلى 
الربا، فا يجوز للمصارف الإسـاميةِ التعاملُ بهذه المعاملة،، والبديلُ الإسـاميُّ لذلك 
أنّ البنك الإسـاميَّ ينبغي أن يعتبر عمليةَ الخصمِ هذه على سـبيل القرضِ الحسـنِ دون 
ى عمولـةً أو فائـدةً أو أجـرةً، وإنمّـا يقوم بتحميل  أخـذِ زيـادةٍ علـى مـا يدفعـه تحـت مـا يسُـمَّ

العميـلِ المصاريـفَ الفعليـةَ التـي يتكبَّدُهـا في تحصيل قيمةِ الورقـةِ التجاريةِ.2

القحطانـي:  علـي  لفـؤاد محمـد  الإسـامية،  المصرفيـة  المعامـات  فـي  المؤثـرة  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد  انظـر:    1
254، موسـوعة القواعـد والضوابـط الفقهيـة الحاكمـة للمعامـات الماليـة، لعلـي أحمد النـدوي: 532، أحكام الأوراق 

التجاريـة، لسـعد بـن تركـي الخثـان: 300.
المعامـات  فـي  المؤثـرة  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد   ،247 شـبير:  لعثمـان  المعاصـرة،  الماليـة  المعامـات  انظـر:    2
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الخاتمة

الحمـد لله الـذي أنعـمَ علـيَّ بكتابـة هـذا البحـثِ علـى الرّغـم مـن كثـرة الشـواغل، 
وأسـألهُ تعالـى المزيـدَ مـن واسـع فضلـه، وبعـدُ فقـد توصّلْـت مـن خـال جولتـي مـع 

هـا: أهمِّ النتائـجِ والتوصيـات، ومـن  إلـى بعـض  البحـث 

أولًًا: النتائج

1 - إنّ القواعـد الفقهيـة لهـا أهميـةٌ كبـرى فـي معرفـة أحـكامِ النوازل؛ إذ في ضبطها 
اسـتغناءٌ عـن حفـظ كثيـرٍ مـن الفـروع والجزئيـاتِ الفقهيـة، وتعِيـنُ دراسـتُها علـى فهـم 
مقاصـدِ الشـرع وكليّاتـه، وكذلـك يـؤدّي فهـمُ القواعـد الفقهيـة إلـى إكسـاب المجتهـدِ 

الملكـةَ الفقهيـةَ التـي تُعِينـه علـى الاسـتدلال والترجيـح والتخريـج.

2 - بيّـن البحـثُ أهميـةَ علـمِ القواعـد الفقهيـة عمومًـا وقاعـدة )"العبـرة فـي العقـود 
للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني" خصوصًا، ودورَها في إغناء الفقه الإسامي، 
عبـر تخريـج المعامـات المصرفيـة عليهـا، والفقـه الإسـامي بنـى الكثير مـن المعامات 

علـى هـذه القاعدة.

ا، وتجـري فـي كثيـر مـن العقـود  3 - إنّ فـروع هـذه القاعـدة وتطبيقاتِهـا كثيـرةٌ جـدًّ
المالية، وهي قاعدة عميقة الأثر في الفقه العريق والحديث، ومحل الاستناد والاعتبار 
فـي كثيـر مـن القضايـا المعاصـرة الناشـئة عـن واقـع الاقتصـاد الإسـامي اليـوم؛ بـل إنّ 

جميـع المعامـات الماليـة المعاصـرة تصلـح أن تكـون تطبيقـاتٍ عمليـةً لهـا.

4 - أثَبـتَ البحـثُ أنّ الشـريعة الإسـامية شـاملة كاملـة، وقـادرة علـى اسـتيعاب 
بقواعدهـا  تعيـش  وحيـة  ومـكان،  زمـان  لـكل  صالحـة  وهـي  والنـوازل،  المسـتجدات 
وأدلتهـا وأحكامهـا فـي جميـع مجـالات الحيـاة الاجتماعية والاقتصاديـة، وليس هناك ما 
هـو خـارج عـن أدلتّهـا وقواعدهـا، والقصـور إنمـا هو فيمن يطبّقهـا، والقواعد الفقهية من 
أهـم الدعائـم التـي بهـا تتحقـق عالميـة هـذه الشـريعة الغـرّاء المتمثلـة فـي كونهـا صالحـة 

المصرفية، لفؤاد للقحطاني: 255.
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لـكل زمـان ومـكان.

5 - إنّ مـن أهـمِّ الطـرق التـي يتوصـل بهـا المجتهـدُ إلـى معرفـة أحـكام النـوازل 
مـن  الفقيـه  تحمـي  وشـروط  لـه ضوابـط  والتخريـجُ  الفقهـي.  التخريـجُ  هـو  المعاصـرة 
الوقـوع فـي الخطـأ والزلـل، فهـذه القاعـدة مـن أهـمّ تلـك الضوابـط التـي يجـب مراعاتُهـا 
الماليـة  المعامـات  تخريـج  فـي  شـرعي  معيـارٍ  بمثابـة  فهـي  التخريـج،  عمليـة  لصحّـة 
بـه  يمُيَّـز  دقيـق  وميـزانٍ  العريقـة،  الشـرعية  المعامـات  مـن  أصولهـا  علـى  المسـتحدثةِ 

فاسـدها. عـن  المعاصـرة  الماليـة  المعامـات  صحيـحُ 

6 - فهـم القواعـد الفقهيـة مطلـبٌ ملـحّ لـكلّ مشـتغل بالعلم، حيـث إنهّ يمَسُّ الحياة 
للمسـألة  الكامـلُ  التصـورُ  العلـم  الفقيـه أو طالـب  للنـاس؛ لذلـك يجـب علـى  اليوميـة 
وتأصيلُهـا، ثـمّ بعـد ذلـك يصُـدر الحكـمَ عليهـا، وبذلـك تتّضـح الفائـدةُ العظيمـة للقواعد 

الفقهيـة، وهـي تسـاعد العالـمَ علـى إصـدار الحكـم الصحيـح علـى المسـألة النازلـة.

ثانيًا: التوصيات

ـوا اهتمامَهـم علـى الجانـب التطبيقـي للقواعـد  1 - أوُصـي الإخـوةَ الباحثيـن أن يصبُّ
الفقهيـة، وإخراجِهـا مـن حيّـز التنظيـر إلـى فضـاء التطبيـق، فإنّ ذلك أقوى وسـيلةٍ لتقريب 
هـذا العلـم ومسـائله لطـاب العلـم، فـإنّ التنظيـر بـدون التطبيـق كالعلـم بـدون عمـل، 
والفقـهُ الـذي لـم يخـرّج علـى القواعـد فليـس بشـيء كمـا قـال القرافـي، والقـدرةُ علـى 
ـق الفائـدة من  ربـةُ علـى اسـتعماله اسـتعمالًا صحيحًـا همـا مـا يحَُقِّ تطويـع هـذا العلـم والدُّ

هـذا العلـم.

2 - أوُصـي أخوتـي طلبـةَ العلـم أن يفـردوا هـذه القاعـدة ببحـث خـاصٍّ كرسـالة 
الفـروع  مـن  وتطبيقاتِهـا  الأخـرى  بالقواعـد  وعاقتهـا  حقيقتَهـا  فيـه  يدرسـون  جامعيـة 
الفقهيـة، ثـمّ يربطونهـا بالواقـع المعاصـر مـن خـال تطبيقهـا علـى المعامـات المصرفيـة 
وقـرض  ووكالـة  كإجـارة  تحتهـا  تنـدرج  التـي  الشـرعية  العقـود  إلـى  مصنفّـةً  الحديثـة 

ومضاربـة، فإننّـي لـم أدرس منهـا فـي هـذه العجالـة إلا النَّـزر اليسـير.

3 - أقَتـرح علـى طـاب العلـم الإقبـالَ علـى دراسـة القواعـد الفقهيـة الأخـرى التـي 
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لهـا أثـرٌ بـارز ودورٌ واضـح فـي التعـرّف علـى أحـكام النـوازل المعاصـرة التـي لـم يَسـبق 
دراسـتُها، أو لـم تـدرس دراسـة وافيـة، كقاعـدة "الحاجـة تنـزل منزلـة الضـرورة...، و"لا 

مسـاغ لاجتهـاد فـي مـورد النـّص"، والقواعـد المتعلقـة بدفـع الضـرر، وغيـر ذلـك.

4 - أوُصي التّجارَ والمؤسسـات المالية الإسـامية، وخاصّة المصارفَ الإسـامية 
ظواهرهـا  علـى  الاعتمـاد  لا  ومقاصِدهـا،  تمارسـها  التـي  العقـود  حقيقـة  إلـى  بالنظـر 
عـن  الأسـماء  مزيحًـا  الشـرع  بأحـكام  التاعـب  يريـد  مـن  دون  للحيلولـة  وألفاظِهـا، 

أو مقصـدًا شـرعيًّا. الحقيقـة، ومحاربـة كلّ حيلـة تخالـف أصـاً  مسـمّياتها 

وختامًـا: أسـأل الله تعالـى القبـول والعفـو والمغفـرة، فـإنْ كان مـا قدّمتـه وحررتـه 
صوابًـا فذلـك مـن الله وحـده، وأسـأله تعالـى أن يديـم توفيقـي وأن يمدنـي برعايتـه، وألّا 
يحرمنـي أجـر الإصابـة فيمـا اخترتـه مـن المسـائل، وإن كان مـا قدّمتـه خطـأ فمنـّي ومـن 
الشـيطان، والله تعالـى بـريء مـن ذلـك، وأرجـوه تعالـى أن يثيبنـي علـى مـا بذلتـه مـن 
الجهـود، ويغفـر لـي خطيئتـي يـوم الديـن، فهـو حسـبي ونعـم الوكيـل، وصلـى الله علـى 

سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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